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مرحلة الدولة الحارسة التي  بدأت منتطورا مختلفا عبر الزمن  عرفت وظائف الدول
والأمن وإقامة العدالة إلى نظام  وفرض الضرائب كانت نشاطاتها محصورة في حفظ النظام

الدولة المتدخلة وذلك بسبب إنعكاسات الثورة الصناعية في أوروبا، حيث رسمت معالم 
ي الحياة إلى جانب وظائفها السياسية أصبحت تتدخل فقة جديدة بين الدولة والإقتصاد، علا

حقق منافع للدولة وللمجتمع وتمكن إذ  طويلة من الزمن، هذا التوجه الجديد لفترةية بالإقتصاد
تدخل الدولة لأداة ك مؤسساتال وضع فيه القطاع العام من أخد مكانة استراتيجية خاصة، وتم

 الاتصالات،..(النقل و الطاقة، مختلفة كقطاع حساسة  في الاقتصاد في قطاعات

داخلية كأزمة الدول الرأسمالية والمتمثلة في تباطؤ النمو، الضغوطات التطورات و الوبفعل 
خارجية بفضل العولمة التي أدت إلى تحرير التبادلات الو  ،التضخم، زيادة نسبة البطالة...
الدولة وعدم قدرتها في الاستمرارية للنهوض  فشلاتضح  حيث التجارية وتفكيك القطاع العام،

ح ا المباشر والدائم في النشاط الاقتصادي الذي كان سببا في تقليص فرص نجابأعباء تدخله
 التصور العالميفقتصادي، با على فعالية نظامها الإالمبادرات الخاصة، مما انعكس سل

دور  ، بلدان الكلي لصلاحياتها الإقتصاديةللدور الاقتصادي للدولة لا يعني الفق الجديد
 ، إنها الدولة الضابطة.عليه سابقا تجديد بآليات مختلفة عما كان

طبيعته، وابتكار أشكال جديدة عن التدخل  إن تدخل الدولة يبقى ضروري مع تغيير
المباشر لها وتمارسه من خلال هيئات مستحدثة وهي سلطات الضبط المستقلة، وتعد 

الذي يعتبر ، 9881وذلك في سنة  الولايات المتحدة الأمريكية السباقة في تبني هذا النموذج
 لتدخل الدولة في ضبط الإقتصاد. شكل جديد

أما في الجزائر فإنها ظلت ولوقت طويل تحت  هيمنة النظام الاشتراكي الذي يخدم 
تحكم الدولة المطلق في القطاعات الاقتصادية وتدخلها في تحديد السياسة الاجتماعية 

ة في تنظيم المجال الاقتصادي، لتستيقظ على واقع أزمات اقتصادية متعددة أثبتت فشل الدول
حيث أمام ضغط الوضع الاقتصادي والاجتماعي من جهة، وتفاقم الديون الخارجية وضغوط 
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من أجل تبنيها لسياسة ونظام جديد يقوم على قواعد  صندوق النقد الدولي من جهة أخرى 
الاقتصاد ت الدولة الجزائرية لإعادة ضبط مجال تدخلها في هذه الظروف دفع كليبرالية، ل

الوطني، بتحرير النشاط الاقتصادي القائم على مبدأ المنافسة الحرة لتنظيم الحياة 
 الاقتصادية.

الدولة  لى أواخر الثمانينات من خلال قيامملامح التوجه الجديد تعود إكما أن 
أول  استحداثوقد تم  الجزائرية بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية وذلك بنصوص قانونية،

في مجال الإعلام وهي المجلس الأعلى للإعلام، وفي نفس  9111في الجزائر سنة  هيئة
السنة صدر القانون المتعلق بالنقد والقرض والذي أنشأ كل من مجلس النقد والقرض واللحنة 

تم تأكيد  لتنشئ هيئات أخرى في مجالات مختلفة، وقد المصرفية، لتتوالى النصوص القانونية
والتي  9111من دستور  73من خلال المادة دستوريا اقتصاد السوق تبني الجزائر نظام 

 ، والتي تنص على0101ي الأخير لسنة الدستور التعديل من (1) 19عدلت مؤخرا بالمادة 
 .في إطار القانون  حرية التجارة والاستثمار والمقاولة

وتعتبر سلطات الضبط الإقتصادي، مؤسسات جديدة من المؤسسات المكونة لجهاز 
ذات طابع إداري تتمتع بالإستقلالية العضوية والوظيفية ولا تخضع إلا  ،(2)الدولة في الجزائر
ونظرا لأهميتها البالغة في المجالين الاقتصادي والمالي، بفضل ، للرقابة القضائية

والتي تمكنها من تنظيم السوق وخلق منافسة  االصلاحيات الواسعة والمتنوعة الممنوحة له
شرعية فيه وحماية المستهلكين والمتعاملين بما يحقق التوازن بين المصالح الخاصة 

                                                             

، المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 9111نوفمبر  08في  مؤرخدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،      (1)
، ج.ر 0110أفريل  91مؤرخ في  17-10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 9111ديسمبر  13مؤرخ في  11-878
، 17ر عدد  ، ج0118نوفمبر  92مؤرخ في  91-18، معدل ومتمم بموجب القانون 0110أفريل  98في  مؤرخ، 02عدد

، 98ر عدد  ، ج0191مارس  11مؤرخ في  19-91ومتمم بموجب القانون رقم ، معدل 0118نوفمبر  91في  مؤرخ
، ج ر عدد 0101برديسم 71مؤرخ في  880-01، معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 0191مارس  13في  مؤرخ
 .0101ديسمبر  71في  مؤرخ،  80

، ص 1002لباد ناصر، القانون الإداري، التنظيم الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دون دار نشر، الجزائر،   (2)

202. 
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حيث أن لهذه السلطات عدة إختصاصات بحيث تعتبر وسيلة  ،والمصلحة العامة الاقتصادية
من أنظمة، كما ومثال ذلك ما يصدر عن مجلس النقد والقرض  عامة ومجردةلسن قواعد 

في الأمور الإقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الفصل في تمارس الإختصاص الإستشاري 
وقيع العقاب على من يخالف ولها سلطة ت النزاعات التي تثور بين الأعوان الإقتصاديين

، كما أوكل المشرع لمعظم سلطات الضبط ممارسة قواعد النشاط التي أنشأت من أجله
 .انموضوع بحثهو  الذي رقابيالإختصاص ال

 تتجلى أهمية الدراسة في:

الوظيفة الرقابية لهيئات الضبط الإقتصادي والأسس التي تقوم عليها من مبادئ 
النظام الإقتصادي العام والمنافسة المشروعة في السوق سواء كانت ذلك قبل ممارسة النشاط 

 .في ظلهالإقتصادي أو 

 موضوعية، تتمثل فتعود إلى أسباب ذاتية وأخرى وضوع أما عن أسباب إختيار الم
الإهتمام بالدراسات القانونية المتعلقة بهيئات الضبط الإقتصادي نظرا لحيوية الأولى في 

الشخصي بإعتبار أنه سبق وأن درسنا  الميول ضيع بالإضافة الىوحداثة  هذا النوع من الموا
 ، أما الأسبابتعمق أكثر فيهجوانب من هذا الموضوع، مما ولد فينا الرغبة في ال

عود إلى الى الدور الرقابي لسلطات الضبط وما يثيره من إشكالات حول كيفية تف ةالموضوعي
في إطار مراعاة حرية الإستثمار، وكذا إزالة الغموض المثار حول هذا  ممارسته

 الإختصاص. 

المراجع وخلال إعدادنا لهذا البحث واجهتنا بعض الصعوبات تمثلت خاصة في قلة 
 المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع.

مدى ممارسة سلطات  عنارتأينا طرح الاشكالية  ولأجل البحث في هذا الموضوع
 .؟الضبط الإقتصادي للإختصاص الرقابي في ظل تعدد كيفيات ممارسته
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للإجابة على الإشكالية المطروحة تم إتباع خطة ثنائية من خلال تقسيم الموضوع إلى 
 فصلين.

 الفصـل الأول: الرقابة القبليـة لسلطات الضبط المستقلــة.

 الفصل الثاني: الرقابة البعدية لسلطات الضبط المستقلة.

اعتمدنا على المنهج التحليلي الذي كان لابد منه وذلك نظرا لطبيعة الموضوع الذي كما 
 يستدعي دراسة وتحليل النصوص المنشئة والمنظمة لهيئات الضبط الاقتصادي.
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من مختلف النصوص التشريعية ه الصلاحية ذتستمد معظم سلطات الضبط ه

بسلطة  ع من ورائها تخويل السلطات العمومية الاحتفاظالتي يهدف المشر المنظمة لنشاطها، و 

و إما لارتباطها باستغلال المرافق  ، إما لأهميتها الإستراتيجيةالرقابة على هذه النشاطات

بغية ، أو ف معينة مرتبطة بخطة اقتصادية ماالعامة و إما لاستعمالها كوسيلة لتحقيق أهدا

ق على شكل قرارات حيث يكون تدخلها الرقابي المسب (1)،الضبط الدقيق لمجال اقتصادي ما

سلطة و  بحث الأول()الم التراخيص و الرخص تتمثل في سلطة منح أساسية فردية في صور

 ، )المبحث الثاني( الإعتمادات منح

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

أعمال الملتقى الوطني حول السلطات "،  الإدارية المستقلةاختصاص منح الاعتماد لدى السلطات "  أوباية مليكة، (1)
 يومي  ،تصادية، جامعة عبد الرحمان ميرةكلية الحقوق و العلوم الاق الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،

 .911بجاية، ص  ،32/50/3552و 32
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 .الرخص والصراخيص رقابة: الأول المبحث

إن الإجراءات القبلية على منح الرخص و التراخيص ليست مجرد مرحلة شكلية بل 
تتعدى ذلك الى أنها ضمانة بحد ذاتها، تهدف لحماية النشاط الاقتصادي والمالي بصفة 

النصوص التشريعية المنظمة تستمد سلطات الضبط صلاحياتها من مختلف ، كما عامة
لتراخيص ومنه نحاول دراسة جوانب كل وا الرخص اصدار سلطة بمقتضاها تمتلك ،لنشاطها

 ماالحصول عليه وإجراءات تبيان شروطثم )المطلب الأول(  ن المفهومممنهما إنطلاقا 
 )المطلب الثاني(.

.والصراخيص الرخص رقابة مفهوم : الأول المطلب  

ليست مجرد  والتراخيص منح الرخصإن الإجراءات القبلية للدخول إلى السوق على غرار 
قتصادي والمالي شاط الاتهدف إلى حماية الن مكنةتتخطى ذلك الى أنها  مرحلة شكلية، وإنما

م من أنظمة استغلال الخدمات وإنشائها ، فرقابة الرخص والتراخيص تعتبر نظفة عامةبص
التطرق ثم  )الفرع الأول( رقابةتعريف هاته الوتوفيرها، من هذا المنطلق يمكن التطرق إلى 

 )الفرع الثاني(. خصائصهاإلى 

 .الرخص والصراخيصرقابة  تعريف: الفرع الأول

 تعريف الرخصة:: أولا

 ،(1)بغية مباشرة بعض المهنالرخصة عبارة عن إذن تمنحه السلطات العمومية 
صيغة  يوحيد الطرف أي صادر من جانب واحد ذ إداري وتعرف أيضا على أنها عمل 

                                                             

تر في القانون فرع قانون مذكرة لنيل شهادة الماجيسأعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي  (1) 
 .22، ص  3552-3552كلية الحقوق جامعة بوقرة. بومرداس،  ،الأعمال
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بحيث يتوقف اصدارها على ممارسة نشاط  ،فردية صادر بناءا على تأهيل تشريعي صريح
     (1)،معين أو انشاء وتأسيس منظمة معينة تجسيدا لحرية العمل وامتهان حرفة معينة

ليها، يصدر بناء على طلب يقدم إ إداري عبارة عن قرار كما يمكن تعريفها على أنها 
جراء لابد منه عندما يلزمه القانون لممارسة بعض الأنشطة وتعتبر الرخصة شرط جوهري وإ

 المؤطرة بالقانون.

بنشاط  رقابة الرخص، الإكتتاب في دفتر الشروط من أجل الإلتحاق وكمثال عن
معين ويكون بعد الحصول على رخصة الممارسة واكتساب صفة قائم بالنشاط، ويكون ذلك 
في حالة ممارسة شخص لنشاط معين ثم يرغب في ممارسة فرع آخر في ذلك النشاط 
وينطبق ذلك مثلا على نشاط استراد المواد الصيدلانية: حيث يشترط التنظيم فيمن يريد 

ت توافره لصفة الموزع بالجملة، أي يكون ينشط مسبقا في نشاط ممارسة هذا النشاط أن يثب
التوزيع ويتم الإثبات بتقديمه إلى جانب الملف المشترط قانونا نسخة مطابقة لأصل 

   (2)الرخصة.

كذلك الحال بالنسبة للرخصة التي تمنحها سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية 
 ةسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية والمتعلقعن  ةالصادر  اتومثال ذلك في القرار 

 لخدمات الجيل الرابع.بترخيص التسويق التجاري 

 تعريف الصرخيص: :ثانيا

 تعريفات مختلفة للترخيص وفقا للمعنى الواسع والضيق له،عدة يمكن إعطاء 

                                                             

، مجلة دفاتر السياسة والقانون، "الرخص الادارية كوسيلة لضبط قطاع المحروقات"شول بن شهرة، جديد حنان،    (1)
 .22، ص 3592 جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،91العدد 

كلية  في القانون، لنيل شهادة الماجستير مذكرةطايبي عاشور، النظام القانوني للاستثمار في المجال الصيدلاني،   (2)
  .09، ص 1،3559الحقوق، جامعة الجزائر
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 بمعناه الواسع: الإذن الذي تمنحه السلطات الإدارية أو القضائية لشخصالترخيص  -9
للقيام بعمل قانوني معين لا يستطيع هذا الشخص القيام به بمفرده، إما بسبب عدم الأهلية 

 .(1)أو بسبب حدود سلطاته العادية
عمل تسمح بموجبه سلطة إدارية لمستفيد بممارسة  الترخيص بمعناه الضيق: هو -3

 (2).للحصول على الترخيص خاضعان ام، والتمتع بهتهنشاط أو التمتع بحقوق ممارس

الإجراء الذي يمكن الإدارة أو السلطات العامة من خلاله ممارسة رقابتها  ،كما يعتبر
الصارمة على بعض الأنشطة، عادة ما يتعلق بأنشطة اقتصادية حساسة أو أنشطة يمكن أن 
تشكل خطرا على الأشخاص أو على الاقتصاد الوطني، بحيث تخضع هذه الأنشطة إلى 

 (3)ومفصلة. دراسة مدققة 

أو تقنية قانونية أو إدارية في يد السلطة وسيلة ويمكن تعريف الترخيص على أنه 
الإدارية في مجال تنظيم ممارسة بعض الأنشطة التي يستوجب الحصول على إذن مسبق 
من الإدارة المختصة حسب قطاع النشاط الذي تشرف عليه أو الموضوع الذي يتعلق به 

 (4)الترخيص الإداري محل البحث. 

                                                             

تخصص الدولة و  في القانون، ماجيسترشهادة ال لنيلمذكرة  الضبط الاقتصادي ، مجامعية زهرة ، وظائف  (1)
 .09، ص3592-3593،ومية، كلية الحقوق جامعة الجزائرالمؤسسات العم

 .22ص ، أعراب أحمد، المرجع السابق  (2) 
 .20، ص المرجع نفسه   (3) 
القانون العام، ، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دولة في عبد الرحمانعزاوي   (4) 

 .922، ص 3552الجزائر،
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لس النقد والقرض من قرارا ت فريدة متعلقة بالترخيص ذلك ما يصدر عن مجومثال 
للإنشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، وكذلك الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك 

 (1)والمؤسسات المالية الأجنبية.

انفرررررادي، عمررررل أو تصرررررف قررررانوني  لترررررخيص مررررن حيررررث طبيعترررره القانونيررررةا يعتبررررر
قرررررانوني معرررررين، كمرررررا يعتبرررررر وسررررريلة للرقابرررررة السرررررابقة، وقررررررار  عالرررررذي يرفرررررع أو يزيرررررل منرررررو 

 (2)الترخيص كاشف وليس منشئ

مثلا: في إطار منح الترخيص نجد أن المشرع استعمل مصطلح الترخيص في 
يمنح الترخيص لكل شخص » حيث نص على ما يلي: 52 -3555من القانون  22المادة

حترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط و التي يمكن وفقها إنشاء طبيعي أو معنوي يلتزم با
وعليه فحتى يتم الدخول إلى  ،(3)«أو استغلال أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص

لابد من الحصول على ترخيص من قبل سلطة ضبط  الإلكترونية سوق البريد و الاتصالات
 و الأمثلة عديدة ومتنوعة في هذا المجال.البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، 

وإذا كان كل من نظام الترخيص والرخصة يشتركان من ناحية الأثر القانوني وهو 
الإذن بتنفيذ المشروع الاستثماري، إلا أنهما يختلفان من ناحية طبيعتهما القانونية، حيث 

القانونية للرخصة، فهناك من يشكل الترخيص قرارا منفردا، بينما لم يتم الاتفاق بشأن الطبيعة 

                                                             

أطروحة مقدمة  ،دراسة مقارنة، حفاظ على النظام العام الإقتصاديصديق سهام، دور سلطات الضبط الإداري في ال   (1) 
تلمسان،   لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد

 .25، ص 3591
 .20، ص أعراب أحمد ،المرجع السابق    (2)
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات 3592ماي  95مؤرخ في  52-92قانون رقم المن  22المادة    (3)

 .3592ماي  92مؤرخ في ، 32الالكترونية ، ج ر ،عدد 
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يغلب عليها الطابع التعاقدي، وهو الموقف المتخذ من قبل المشرع الجزائري وفقا لما هو 
 (1).منصوص عليه في قانون المياه أين اعتبره عقدا من عقود القانون العام

 .الثاني : خصائص الرخص والصراخيص الفرع

قرار إداري بمجموعة من الصفات  باعتبارهمايتميز كل من الرخصة والترخيص 
 والخصائص التي تتمثل في ما يلي :

 : الصفة الصنفيذية:أولا 

إن الرخص والتراخيص تصدر في معظم حالاتها على شكل محررات رسمية يتم 
توقيعها ومنحها من السلطة الإدارية المختصة حسب القانون، بحيث تكون القواعد القانونية 

 نشأتها واستخدامها ونهايتها. هي المسؤولة الوحيدة عن

وتكون للرخص والتراخيص آثار وانعكاسات في العلاقة بين الهيئة المانحة لها 
قضت به  ، وحتى الاحتجاج بها، ومثال ذلك ما استظهارهاوللمرخص له وللغير، كما يمكن 

حيث جاءت كما يلي: يمكن إنجاز أشغال المنشآت  ،50-92من القانون  30المادة 
    (2)وجية على أساس رخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.الجيول

أنها لا من  انطلاقاغير أنه هناك من يرى أن الرخص الإدارية ليس لها قوة تنفيذية 
 ومضمون هذا، لتغييرتتوفر على الصفة الإلزامية، بل القانون المنظم لها هو الذي يحدث ا

نوني هي أن قرار الترخيص له صيغة تنفيذية كون القرارات التي تحدث تغييرا في النظام القا
 (3)ضمن القرارات الادارية التنفيذية دون سواها وهذا ما ذهب إليه القضاء.

                                                             

 25، يتضمن قانون المياه، معدل ومتمم، ج ر عدد  3550أوت  52، مؤرخ في 93-50قانون رقم من  22المادة   (1)
 .52/51/3550في  مؤرخ ، 
في  مؤرخ، 92، يتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 3592فيفري  32مؤرخ في ،  50-92من قانون رقم  30المادة    (2)

 .3592مارس  25
 .352السابق، ص عزاوي عبد الرحمان ، المرجع  ( 3) 
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 رقابة الرخص والصراخيص عمل إيار  فري : :ثانيا

والتراخيص في معناها العام من خلال التعريفات السابقة نستنتج أن طالب الرخص  
تعبر عن إذن تمنح طالبها ممارسة النشاط المرخص به بعد حظر جزئي أو مؤقت أو تقييد، 
ونقصد بأنه عمل إداري أنه صادر عن جهة إدارية )هيئة( مختصة قانونا، بعد طلبه من قبل 

 .المعنى ومتى كان مستوفي للشروط القانونية والتنظيمية

رادة المنفردة، وذلك باعتبار أن منح الرخص والتراخيص أو كما أنها صادرة بالإ
 (1)تعديلها أو إنهائها يكون بالإرادة المنفردة دون تدخل إرادة الطرف الذي طلبها.

 : الديمومة والـصأقيت :ثالثا

إن الفقه يكاد يجمع أن الترخيص أو الرخصة مؤقتة بطبيعتها لأنها استثناء من أصل 
عام إما من الحرية أو من الحظر، ولذلك يمكن للإدارة المانحة إلغاؤها في كل وقت ومتى 

الرخص الإدارية مؤقتة  اعتباراقتضت الضرورة ذلك، ومع ذلك هناك عدة آراء فيما يخص 
أو دائمة وهذا طبعا لا ينطبق على جميع الرخص فكل رخصة وطبيعتها، وعليه فالرخصة 
الإدارية التي تتطلب وتصنع لغرض أو نشاط معين مؤقت بطبيعته، مثل الترخيص باستغلال 

دئما أن يكون إلا مؤقتا لا  ن، فهذا الوضع لا يمكالمنجمي كالاستغلالجزء من المال العام 
إلى مالا نهاية، كما يمكن إلغاؤه كلما تعارض ذلك مع المصلحة العامة وعليه فالترخيص 
الممنوح للأفراد في هذه الحالة هو ترخيص مؤقت للإدارة أن تسحبه في أي وقت إذا تعارض 

  (2).حترامها من قبل المنتفعينامع الصالح العام، كما لها أن تقيده بشروط يجب 

 

                                                             

، فرع تحولات د لدى السلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل درجة الماجيسترعبديش ليلة ، اختصاص منح الاعتما  (1) 
 .92، ص  3595، لة ، كلية الحقوق جامعة تيزي وزوالدو 

دار الفكر العربي،  ،الكتاب الثالث ،موال الإدارة العامة وامتيازاتهاأ :سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري    (2)
 .22مصر، ص 
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 خيصاالصر  الرخص و حمنوإجراءات : شروط المطلب الثاني

يتوفر على شروط  ،خيصاتر  رخص أو لممارسة نشاط ما لابد من الحصول على
وهذا وفق إجراءات معينة  ،)الفرع الأول( تختلف باختلاف النشاط المراد القيام به معينة

 )الفرع الثاني(. 

 ول : شروط منح الرخص والصراخيص الأ الفرع 

تعلقة بمنح الرخص والتراخيص تستوجب توفر الشروط الموضوعية إن الشروط الم
يصدر قرار بموجبه يمارس صاحب استفائها  ، وعندإلى طلب المعنيالعامة بالإضافة 

كل من الرخص تشترك و  الطلب المستفيد منه حرية من الحريات ونشاط من الأنشطة، 
ضبط المعنية، و يكون وفق في أنها تقوم على أساس تقديم طلب إلى سلطة ال صوالتراخي

، نموذج مكتوب يتم تقديمه وفق ما تتطلبه ضروريات التنظيم و أن لا يكون مخالف للقانون 
 إلا أنه هنا نميز بين نوعين من الشروط:

 :الشروط الخاصة بالشخص الطالب :أولا

 نميز بين حالتين: 

 من بين أهم هذه الشروط ما يلي: ( في حالة الشخص الطبيعي:1

 الجنسية، السن، الأهلية، المؤهلات العلمية، )الشهادات أو ما يعادلها(. -

 في هذه الحالة لابد من إرفاق ما يلي:( في حالة الشخص المعنو : 2

 مستخرج القيد في السجل التجاري. -
 .إرفاق القانون الأساسي للشركة -
 المعلومات و الوثائق الثبوتية للمسير. -
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  الشروط الخاصة بنوع النشاط المراي ممارسصه: :ثانيا

 وهذه الشروط تختلف باختلاف نوع النشاط الممارس منها:

نها ما يستوجب أماكن مخصصة و مجهزة لممارسة نشاط م شروط ودراسات تقنية
طالب بالإضافة إلى حسن السيرة والسلوك ل (1)،معين، بالإضافة إلى دفع المقابل المالي

  من الشروط. الترخيص، وغيرها

الشروط الواجب توفرها لتأسيس البنوك و المؤسسات المالية، الشكل القانوني  مثال:
وفر الحد لأخلاقي المتمثل في السوابق القضائية، و الشرط المالي و هو تاللمؤسسة، الشرط 

بدراسة بعض سلطات الضبط التي تتمتع نقوم وللتفصيل أكثر  ،الأدنى لرأسمال المؤسسة
جالين أولها المجال المالي وثانيها المجال اصدرا الرخص والتراخيص وفقا لمبرقابة 

 الاقتصادي.

  في المجال المالي: -1

بالنسبة لمجلس النقد والقرض نجده يضمن حسن النظام المصرفي كما تشمل مهمته 
الرقابية في رقابة احترام البنوك والمؤسسات المالية وتعاونيات الادخار والقرض للأحكام 

لتشريعية والتنظيمية المطبقة من طرفها، وتشمل هذه الأحكام التشريعية والتنظيمية المعايير ا
المحددة في قانون النقض والقرض، لأحكام القانون التجاري خصوصا تلك المتعلقة بالقانون 
المطبق على شركات المساهمة والأنظمة التي يصدرها مجلس النقد والقرض، والتي تتشكل 

 (2)معايير النشاط البنكي.في مجملها 

                                                             

فرع قانون الأعمال ،كلية  ،اري ،مذكرة لنيل شهادة الماجيسترأزرو سيغي سهام، الترخيص الإداري و المحل التج    (1)
 .33.ص3599، 9الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر 

الضابطة، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في السلطات الادارية المستقلة في ظل الدولة خرشي إلهام،     (2)
 .332، ص  3590،  3جامعة سطيف  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون العام
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نجدها تنص على شروط يجب  30/11من الأمر  11وبالعودة إلى نص المادة 
يمنع على كل مؤسسة من غير البنوك » توفرها في الأشخاص المعنويين حيث تنص على 

أو المؤسسات المالية أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو شعارا ،أو بشكل عام أية عبارات 
مؤسسة  من شانها أن تحمل على الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالية، يمنع على كل

ن تثير اللبس أمالية أن توهم بأنها تنتمي إلى فئة من غير الفئة التي اعتمدت للعمل ضمنها و 
يجوز لمكاتب التمثيل في الجزائر التابعة لبنوك و مؤسسة مالية أجنبية أن ، إذ بهذا الشأن

تستعمل التسمية أو الاسم التجاري للمؤسسات التي تنتمي إليها على أن توضح طبيعة 
 (1)شاط المرخص لها بممارسته في الجزائر.الن

-30من الأمر رقم  11كما يشترط في طالب الترخيص شروط أخرى حددتها المادة 
ن تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية يجب أن يكون خاضع لأ ، المتعلق بالنقد والقرض،11

 (2).من نفس الأمر أعلاه 18و 12لترخيص مسبق يمنحه المجلس حسب نص المادتين 

من خلال نص المادة وضع المشرع الجزائري في قانون النقد والقرض حدود للمؤسسة  
ار الكاذب والزائف ، ومنع مؤسسة مالية أن تدعي أو هغير المالية حيث منعهم من الإش

توهم بأنها تابعة لفئة غير تلك التي تعمل ضمنها ،في حين أن المشرع منح إمكانية التمثيل 
لتابعة  مؤسسة مالية الأجنبية أن تستعمل الاسم التجاري أو تسمية في الجزائر للمكاتب ا

                                                             

 32في  مؤرخ، 30ج ر عدد  ،، يتعلق بالنقد والقرض3552أوث  32المؤرخ في ، 99-52 رقم من الأمر 29لمادة ا  (1)
 3595سبتمبر  9في  مؤرخ 05ج ر عدد ، 3595أوت  32مؤرخ في  52-95معدل ومتتم بالقانون رقم  3552أوت 

 .3592أكتوبر  93في  مؤرخ 02ر عدد ، ج 3592أكتوبر  99المؤرخ في  95-92متمم بالقانون رقم 
 ، المرجع نفسه. 19-22-23 المواد   (2)
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المؤسسة التي ينتمون  إليها لكن يجب أن يوضحوا صيغة النشاط الذي منح له الترخيص 
 (1)بممارسته في الجزائر.

أما في مجال التأمينرات نجد لجنة الإشراف على التأمينات سلطات رقابية كما هو 
" تنشأ لجنة الاشراف على التأمينات التي تتصرررف (2) 351منصوص عليها في المادة 

 كإدارة رقابرررة ...."

كما تفرض لجنة الاشراف على التأمينات رقابتها القبيلة على مزاولة نشاط التأمين 
الترخيص المسبق يمثل الترخيص والاعتماد، فتحقق في مدى توفر الشروط اللزمة عن طريق 

 لممارسة نشاط التأمين من عدمه.

 :في المجال الإقصصاي  -2

لا يمنع إجراء التجميعات كما هو الشأن في مجال المنافسة نجد أن قانون المنافسة 
الاقتصادي أو التجميع احد العوامل  جميعالمقيدة للمنافسة، بل يعتبر الت بالنسبة للممارسات

المساعدة للمؤسسات الاقتصادية على مواجهة المنافسة الدولية ، إلا أن إمكانية التحكم في 
 (3)ل تعسفي جعلته يخضعه للترخيص المسبق من مجلس المنافسة.شالسوق ب

ي التجميعات ذات القوة الاقتصادية وذات التأثير القوي على السوق والذفإن وعليه 
 الحصول على الترخيص بالتجميع مايلي: من شروط و ،يخض لرقابةيمس بالمنافسة 

                                                             

قاسم ، وافية عرابي ، الدور الضابط لمجلس النقد و القرض في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة جيهان بن بل   (1)
للحصول على شهادة الماستر ، تخصص قانون لإداري كلية الحقوق ، جامعة محمد الشريف مساعدية .سوق أهراس 

 . 23، ص3591،
، 9110جانفي  30الموافق  52-10قم الأمر ر ، يعدل ويتمم 3552فيفري  35الموافق  ،52-52 رقم قانون   (2)
 .93/52/3552 مؤرخ في ،90المتعلق بالتأمينات ج ر عدد و 
، فرع قانون لنيل شهادة الماجيستر في القانون متيش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري ، مذكرة    (3)

 .22،ص3592/3592،  -9-، جامعة الجزائر الأعمال ، كلية الحقوق 
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، لوجود سة  لغرض فرض رقابته على التجميع: هو تدخل مجلس المنافالشرط الأول
تجميعات تضر بالمنافسة من طرف المؤسسات حيث تكون المراقبة في هذه الحالة بفرض 

أما بالنسبة لرقابة  ،(1)من التعسف المحتمل بالوقاية عقوبات على السلوك التعسفي أو
بالتالي لا يمكن فرض و ، ع الجزائري ولم يذكرها، سكت عنها المشر التمركزات الأجنبية

 داخل إقليم الدولة الجزائرية. رقابة إلا على التجميعات الوطنيةال

تطبيق  52-52من الأمر 92وتطبيقا للمادة  ،: الحد من عملية التجميعالشرط الثاني
من المبيعات أو  %25كلما كان التجميع يرمي إلى تحقيق حد يفوق  92أحكام المادة 

مجرد أساس لإخضاع التجميعات  %25المشتريات المنجزة في سوق معينة إلا أن نسبة 
لمراقبة مجلس المنافسة، وليست كمؤشر لقبول أو لرفض التجميعات مما يمنح له سلطة 

 .و رفضهاقديرية واسعة في قبولها أت

وعلى هذا الأساس إذا توفر الشرطين المذكورين أعلاه وتجاوز الحجم القانوني 
 ضرار بالمنافسة، يتدخل مجلس المنافسة في ممارسة الرقابة على التجميعات.والإ

بموجب النص التشريعي دون إعمال  الاقتصاديةكما أنه يمكن الترخيص بالتجميعات 
حتى في حال كونه ماسا  الاقتصاديبتشكيل التجميع شروط الخضوع للرقابة والسماح 

 من المبيعات أو ℅ 25بالمنافسة أو كونه يجعل من نصيب التجميع يجاوز عتبة 
 الأمر ويتعلق ،التجميع المحددة تشريعيا متوفرة عندما تكون مزايا المشتريات في سوق ما

"...لا يطبق  (2)رمكر  39من نص المادة  93-52القانون  بموجب المستحدثة بالحالات
أعلاه على التجميعات التي يمكن أن يثبت أصحابها  92الحد المنصوص عليه في المادة 

                                                             

 .32،30ص.، ص 3593جزائر، ، الحسين، شرح قانون المنافسة، دار هومه للنشر شرواط   (1)
،  22، ج ر عدد معدل ومتمم ،تعلق بالمنافسةي 3552جويلية  91مؤرخ في  52-52 الأمر رقممكرر  39المادة    (2)

 .3552جويلية  35في  مؤرخ
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شغيل أو من شأنها السماح تأنها تؤدي إلى تطوير قدراتها التنافسية أو تساهم في تحسين ال
 ."للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق 

في المجال المنجمي فقد منحت الوكالة الوطنية النشاطات المنجمية  الحال كذلك
المكلف بالمناجم سلطة منح ،تجديد، تعليق وسحب التراخيص المنجمية تحت رقابة الوزير 

كل  فيأشكال هذه التراخيص ، كما قد حددت 18-30قانون المناجم رقم  ما جاء فيطبقا ل
كما يمكن منح التراخيص مباشرة أو عن ، (1)المنجميجال البحث المنجمي والاستغلال من م

 -11من المرسوم التنفيذي  30و 38المادتين  والمنصوص عليها فيطريق المزايدة 
232.(2) 

حيث منحها المشرع من خلال  ،كذلك هو الحال بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز
المتعلق بالكهرباء والغاز صلاحية منح رخص الاستغلال الخاصة  59-53قانون رقم 

ببعض الأنشطة منحا إسميا، وفي بعض الأنشطة تتشارك مع الوزير المكلف بالطاقة في 
 (3)اتخاد قرار منح رخصة الاستغلال.

لمعايير متعددة منها: وينظر في طلب الحصول على رخصة الاستغلال استنادا 
القدرات التقنية الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الخبرة المهنية وصفة تنظيمه واحترام قواعد 
حماية البيئة ، وأمن وسلامة شبكة الكهرباء والمنشآت والتجهيزات، طبيعة مصادر الطاقة 

 59-53انون رقم من ق 92الأولية، وغيرها من المعايير التي جاء ذكرها في نص المادة 
 السالف ذكره.

                                                             

 المرجع السابق.،  50-92 القانون رقم، من 23و 25 المواد راجع    (1)
، يحدد كيفيات و إجراءات  50/52/3592، مؤرخ في  353-92من المرسوم التنفيذي رقم   50و 52 المواد راجع   (2)

 .52/52/3592في  مؤرخ 21عدد ر  منح التراخيص المنجمية ،ج
ر، عدد يتعلق بالكهرباء والغاز، ج  3553فيفري  0المؤرخ في  59-53القانون رقم من  990/92تنص المادة     (3)

أعلاه  992على ما يلي: "... تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة  ،3553فيفري  2في  مؤرخ، 52
لكهرباء والنقل بما في ذلك الخطوط بما يأتي ... دراسة الطلبات وتسليم الرخص لإنجاز وتشغيل المنشآت الجديدة لإنتاج ا

 المباشرة للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز ومراقبة احترام رخص الاستغلال..." 
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وفي قطاع الاعلام قام المشرع بإنشاء سلطتين تضمن تنظيم وضبط السوق في مجال 
بموجب  (1)50-93اختصاصها وهما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالقانون العضوي رقم 

، حيث منح المشرع العديد 22البصري بموجب المادة  السمعي ضبط ، وسلطة 25المادة 
الوسائل القانونية للرقابة على السوق منها ما تعلق سن قرارات فردية تتضمن رخص من 

 .واعتمادات تسمح للمتعاملين  بالدخول إلى السوق بناء على معايير انتقاء تنافسية

بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري نجد أن المشرع لم يمنحها آليات فعالة ف
ي منح التراخيص والمتمثلة في مهمة تنفيذ إجراءات لممارسة الرقابة، بحيث جعلها شريكة ف

، بإنشاء خدمة اتصال (2)52-92من القانون رقم  33منح الرخصة وهذا طبقا لنص المادة 
سمعي بصري موضوعاتي وإبرام اتفاقية بين السلطة والمستفيد تحدد بموجبها شروط 

 .(3)استعمالها وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم

 .إجراءات منح الرخص والصراخيص :نيلفرع الثاا

على التأكد من الضمانات التي يمكن  إن ضبط النشاط الإقتصادي يرتكز أساسا
منحها من خلال الوثائق التي تطلب من كل مستثمر، هذه الوثائق وإن تظهر شكلية للبعض 

موجودة ، وتعد إجراءات منح الرخص والتراخيص موحدة أو (4)إلا أنها أصل ضبط النشاط
في هذه نقتصر  في كل النشاطات ولكن قد نجد بعض منها مؤطر بنص دون الآخر، ولهذا

                                                             

 .90/59/3593 مؤرخ في ،3علق بالإعلام، ج ر عدد يت، 93/59/3593، مؤرخ في 50-93عضوي رقم قانون    (1)
  32في  ، مؤرخ92عدد  بالنشاط السمعي البصري، ج ر، يتعلق 3592فيفري  32، مؤرخ في 52-92قانون رقم    (2)

 .3592مارس 
، المتعلق بتحديد 3592 تأو  99المؤرخ في  335- 92 رقم من المرسوم التنفيذي 32و 32،32راجع المواد     (3)

، 22شروط وكيفيات تنفيذ الاعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج ر عدد 
 .3592أوت  92في  مؤرخ

 ،العلومفي ، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه منصور داود (4)
 .320، ص 3590، عمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة تخصص قانون الأ
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: في مجال النشاط على سلطتي ضبط إجراءات منح الرخص والتراخيص على الدراسة
 البريد والاتصالات الإلكترونية.المصرفي والمجال 

 :في النشاط المصرفي :أولا

، نجد أن المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض (1)99-52بالرجوع إلى الأمر 
المشرع منحه رقابة قبلية لشروط المهنة المصرفية من خلال صلاحية اصدار القرارات 

لمالية أو تعديل نظامها الفردية المتعلقة بمنح التراخيص من أجل فتح البنوك والمؤسسات ا
مكن إنشاء بنك أو مؤسسة مالية ي ية بحيث لافتح مكاتب تمثيل البنوك الأجنب القانوني.

خاضعة للقانون الجزائري أو حتى فتح بنك أو مؤسسة مالية أجنبية إلا بترخيص من قبل 
من الأمر السالف  19المجلس على إثر تقديم المعني طلب الترخيص وفق ما ورد في المادة 

  الذكر.

أو يزيل ويوصف الترخيص على أنه: " تصرف قانوني انفرادي من شأنه أن يرفع 
و يبرز الأثر القانوني للترخيص  )2)،منع قانوني معين، كما يعتبر وسيلة للرقابة السابقة

الصادر عن مجلس النقد والقرض في إمكان تأسيس شركة المساهمة خاضعة للقانون 
 .الجزائري 

الذي يحدد شروط تأسيس بنك  (3) 53-52رقم من النظام  52حسب المادة و 
ولغرض الحصوص على  ،إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبيةومؤسسة مالية وشروط 

الترخيص يجب على الملتمسين الإتصال بالمجلس وتقديم طلب مرفق بملف يتضمن 
                                                             

 ، المرجع السابق.99-52 رقم من الأمر 19و 23واد راجع الم  (1)
بن يحي رزيقة، سياسة الاستثمار من نظام التصريح إلى نظام الإعتماد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،    (2) 

فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 
 .22.22، ص ص 3592

ط اقامة و ، المتعلق بتحديد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشر 3552سبتمبر  32رخ في مؤ  53-52نظام رقم   (3)   
 .3552سبتمبر  32في مؤرخ ، 22فرع بنك ومؤسسات مالية أجنبية، ج ر عدد 
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: مشاريع القوانين الأساسية إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو عناصر ومعلومات محددة هي
عندما يتعلق الأمر بفتح فرع بنك، مؤسسة مالية، والقوانين الأساسية للبنك والمؤسسة المالية، 

والتنظيم الداخلي والوسائل المالية ومصدرها وكذا نوعية وشرفية المساهمين، وقد منع المشرع 
 (1).أن يكون طلب الترخيص موضوع إشهار لأن الأمر يتعلق بمشروع بنك فقط

نة والمعلومات المكو  وبعد تقديم الملتمس ملفه للمجلس، وبعد استفاء كل العناصر
للملف وإيداعه، فإن للمجلس أجل أقصاه شهرين للبت فيه وهذا إبتداءا من تسليم طلب 
الترخيص، ثم يتحذ قراره بشأنه سواء بالمنح أو بالرفض علما أن قرار الترخيص لا يدخل 
التنفيذ إلا من تاريخ التبليغ، وفي حالة رفض منح الترخيص، يمكن تقديم طلب ثاني لكن لا 

 (2).( أشهر من تبليغ رفض الطلب الأول95مضي )يكون إلا بعد 

 مجال البريد والإتصالات الإلكصرونية:في  :ثانيا

يمكن إلا  إن الدخول إلى سوق البريد والإتصالات من طرف متعاملي القطاع، لا
، "ARPCE" الالكترونية والاتصالاتبرخصة أو ترخيص مسبق من طرف سلطة البريد 

ثلاثة أنظمة لاستغلال الاتصالات ، (3) 52-92القانون رقم من  9 / 990وتحدد المادة 
   والتصريح البسيط  الرخصة والترخيصنظام الالكترونية  تتمثل في 

السالف الذكر، فإن  52-92القانون رقم من  932نظام الرخصة: حسب نص المادة  -9
فسة، ويلزم الرخصة تمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه المزاد إثر إعلان المنا

باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط، ويكون الإجراء المطبق على المزايد بإعلان 

                                                             

 .22أعراب أحمد، المرجع السابق، ص    (1)
 .322منصور داود، المرجع السابق، ص    (2)
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية ، ج ر 3592ماي  95مؤرخ في  52-92قانون رقم   ( 3)

 .3592ماي  92 مؤرخ في، 32،عدد 
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موضوعيا وغير تمييزي يضمن المساواة في معاملة مقدمي العروض ويحدد هذا  المنافسة 
 الإجراء عن طريق التنظيم.

، حيث جاء من القانون السالف الذكر 929نظام الترخيص العام: نصت عليه المادة  -3
يمنح الترخيص العام لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط انشاء :"  فيها

واستغلال و أو توفير الخدمات الاتصالية الالكترونية، ويجب على سلطة الضبط اجراء 
، كما يجب تبليغ قرار  "وضوعية والشفافية وعدم التمييزالمنح في اطار احترام مبادئ الم

 ءبتدابط أو  رفضه في أجل أقصاه شهرين االترخيص العام الممنوح من طرف سلطة الض
 من تاريخ استلام الطلب 

 المبحث الثاني: رقابة الإعصمايات:
، من بينها سلطة تكلف برقابة ت الضبط المستقلة بصلاحيات واسعةتتمع سلطا

ي تنظم بموجبها الدخول ، التن خلال إصدارها للقرارات الفرديةوتنظيم النشاط الإقتصادي م
ا منحت لها سلطة منح الاعتماد للمتعاملين الاقتصاديين، فلا يمكن الدخول إلى ذللسوق، له

لى ع ،الاعتماد بعد الحصول على السوق أو إنشاء أي استثمار في مجال اختصاصها، إلا
ا الأساس سنحاول إبراز مفهوم الاعتماد )المطلب الأول(، ثم دراسة أهم الشروط الواجبة ذه

 للحصول على الاعتماد )المطلب الثاني(.
 المطلب الأول : مفهوم الاعصماي:

، حتم عليها وضع قواعد صارمة من (1)بتراجع دور الدولة في المجال الاقتصادي
، وهذا من خلال وكذا احترامها من طرف المستثمرينجل ممارسة النشاط الاقتصادي أ

دقيق  ، كما أن وضع مفهوم(2)لاقتصادية لنظام الاعتماد المسبقإخضاع بعض النشاطات ا

                                                             

عمال، ، فرع قانون الألنيل شهادة الماجستير في القانون ، المركز القانوني لمجلس النقد والقرض ، مذكرة إقرشاح فاطمة (1)
 .   22، ص3552-3553ي وزو ،جامعة تيز 

(2)  HAROUNE Mehdi : Le régime des investissements en Algérie, Edition LITEC, Paris, 

2000, p 292. 



تصاديقالرقابة القبلية  لسلطات الضبط الإ                                   الفصل الأول            
 

24 
 

، كتعريفه وتمييزه عن ا وجب علينا دراسته من جوانب عدة، لهذللاعتماد ليس بالأمر السهل
ه)الفرع الأول(، ثم تحديد طبيعته القانونية)الفرع الثاني( وأساسه بعض المفاهيم المجاورة ل
 القانوني)الفرع الثالث(.    

 تمييزه عن المفاهيم المجاورة له الفرع الأول : تعريف الاعصماي و 
 تعريف الاعصماي: :أولا

، حيث يعرف دخل الإدارة في المجال الاقتصادييعتبر الاعتماد أسلوب من أساليب ت
على أنه" الموافقة المسبقة التي يتحصل عليها من الإدارة ، والتي بموجبها يمكن للأشخاص 

 .(1)لاقتصادية واستفادتهم من نظام مالي أو ضريبي ممتاز"اتحقيق المشاريع 
 أو كما عرفة معجم المصطلحات القانونية الفرنسي:

«En général, l’agrément est une approbation ou autorisation à laquelle 

est soumis un projet, et qui suppose de la part de celui à qui on doit le 
)2(»demander, un pouvoir d’appréciation en général discrétionnaire. 
 :له شابهتمييز الاعصماي عن المفاهيم الم :ثانيا

الترخيص ونظام الرخصة، يشترك نظام الاعتماد مع بعض المفاهيم الأخرى كنظام   
 . ا، قمنا بالتمييز بين همالتداخل بين المصطلحات القانونيةولتفادي 

 تمييز الإعصماي عن الصرخيص -1
 :لا أنالترخيص والاعتماد رغم أن كلاهما من القرارات الإدارية إ

ن يستفيد صاحبه من ، دون أبممارسة نشاط ماداري إجراء يسمح فالترخيص الإ -
 .واء كانت جبائية أو قانونيةس عكس الإعتماد امتيازات خاصة

منح الإعتماد يكون في المجالات المعقدة والإستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال  -
، عكس الرخصة التي تمنح في المجالات الأقل تمويل وأهمية، إلا أن كلاهما تراعي ضخمة
 من خلالهما مقتضيات المصلحة العامة. الإدارة

                                                             

بن مدخن ليلة، تأثير النظام المصرفي على حركة الاستثمار في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،    (1)
 .20.22ص  ، ص3552، جامعة جيجل، الاقتصادية تخصص قانون الإصلاحات

(2) CORNO Gérard : Vocabulaire juridique, Edition DELTA-P.U.F ,Paris, 1996, p 38.  
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اد يمكن ، بينما الاعتمثر المشرع بتنظيمه بموجب القانون في نظام الترخيص يستأ -
 . للإدارة التدخل عن طريق التنظيم ، ما يسمحإرساؤه بدون تدخل المشرع

 :   عن الرخصةتمييز الاعصماي  -2
 من القرارات الإدارية، كلاهمافي أن ، نظام الاعتمادمع شترك ن رقابة الرخص تإ

يعبران عن شكل من أشكال الرقابة على قطاع معين إلا أن الرخصة تعد الأداة الأكثر 
والنشاطات الأقل  بعض المهن البسيطة تشترطها الإدارة لفرض تنظيم إذبساطة والأقل تعقيدا 

نجده  عكس ما ،كإستعمال رخصة التنقيب المنجمي على المواد المعدنية لمدة سنة  أهمية
 في المجالات الأكثر تعقيد،  ،الاعتماد الذي يتضمن الإذن بمارسة أو مزالة مهنة معينةفي 

أو الترخيص، فعند الأنتهاء من  ةيكتفي بمجرد الرخص ففي النشاط المصرفي مثلا لا
لمزاولة النشاط البنكي من قبل  إجراءات التأسيس بتطلب الأمر الحصول على الإعتماد

  (1)مجلس النقد والقرض.
 الثاني : أساس سلطة منح الاعصمايالفرع 

بدخول الجزائر في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية ومحاولة استرجاع التوازنات 
، قام المشرع وتكريسا لمبادئ النظام الليبراليالاقتصادية وتوفير مناخ استثماري ملائم ، 

وعليه يجب التطرق إلى ، ن أجل إقرار مبدأ حرية الاستثماربسن نصوص قانونية مالجزائري 
أهم النصوص القانونية المؤطرة لسلطة منح الاعتماد بداية بأساسها الدستوري ثم التعرض 

 إلى النصوص التشريعية المنظمة لها.
 أولا: الأساس الدسصور  :

" حرية التجارة والاستثمار :  لى أنع 3535تعديل الدستوري لسنة من ال 29تنص المادة 
 .(2)"والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار القانون 

                                                             

 .، المرجع السابق99-52من الأمر رقم  23( المادة 1)
 ، المرجع السابق. 3535، من التعديل الدستوري لسنة  29المادة   (2)
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من خلال نص المادة المشرع نص صراحة على مبدأ حرية التجارة و الاستثمار والمقاولة، 
ا لفتح المجال أمام إمكانية ذة " تمارس في إطار القانون "، وهلكنه من جهة أخرى أورد عبار 

 .(1)تشريعية بشرط عدم المساس بالمبدأ في مجملهإخضاعه لقيود 
، تستمد لاقتصادية لنظام الاعتماد المسبقه القيود إخضاع بعض النشاطات اذومن بين ه

، ومن العديد من أعلاه 29منح الاعتماد من المادة سلطات الضبط المستقلة سلطة 
 نشاط معين. النصوص التشريعية التي أسندت إلى كل سلطة منح الاعتماد في مجال

 الأساس الصشريعي : :ثانيا
أجهزة جديدة  باستحداثإن تحول دور الدولة من متدخلة إلى ضابطة جعلها تقوم 

تعرف بسلطات الضبط المستقلة والتي أوكلت لها مهمة منح الاعتماد للمستثمرين كل حسب 
 القطاع الخاضع لرقابتها.

سلطات الضبط المستقلة والتي ومن بين النصوص التشريعية التي نصت على إنشاء 
المجال الاقتصادي ومجال  ، أوالاعتماد سواء في المجال المالي أسندت لها مهمة منح

 نذكر: الاعلام
 في المجال المالي:   -1

* قانون النقد والقرض الذي أسند سلطة منح الاعتماد في المجال المصرفي لمجلس النقد 
 والقرض.

، الذي أسند سلطة منح الاعتماد في مجال (2)م المنقولة*القانون المتعلق ببورصة القي
وذلك في عدة  "COSOBراقبتها "البورصة إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة وم

                                                             

جامعة تيزي  ستير في القانون،، مذكرة لنيل شهادة الماجة الإستثمار في القانون الجزائري مبدأ حري ،أوباية مليكة  (1)
 . 20، ص 3550وزو،

يتعلق  9112ماي  32يتعلق بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مؤرخ في  95-12مرسوم تشريعي رقم  (2)
جانفي  95مؤرخ في  95-12المعدل والمتمم بالأمر رقم  9112جوان  91في  مؤرخ 99ببورصة القيم المنقولة، ج ر

 مؤرخ، 99، ج ر عدد 3552فيفري  92مؤرخ في  52-52، وبالقانون رقم  9112صادر في  52، ج ر عدد  9112
 .3552 فيفري  91في
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القواعد المهنية التي تطبق إختصاصات واسعة كاعتماد الوسطاء في عملية البورصة و 
ذات رأس مال متغير إلا إذا تم اعتماد قوانينها  ستثمار، فلا يمكن إنشاء شركة الإعليهم

الأساسية ويكون وفق شروط تحددها لائحة تصدر عن اللجنة بسلطة تقديرية واسعة في منح 
في جزء  الإعتماد لجميع النشاطات المتعلقة بالوسيط في عمليات البورصة أو تحديد الاعتماد

  (1)من تلك النشاط
ا فرض ذشاطات بأهمية إستراتيجية خاصة لهه النذميز ه*بالنسبة للنشاطات المصرفية تت

، فبعد الحصول على الترخيص المسبق من قبل رع التدخل المزدوج للسلطة العامةفيها المش
مجلس النقد والقرض لابد من توجيه طلب ثان إلى محافظ بنك الجزائر للحصول على 

، يمنح ع والتنظيم المعمول بهماي التشريالاعتماد ، بعد استيفائه شروط التأسيس المحددة ف
 . (2)الاعتماد بمقرر من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية

 في المجال الاقصصاي  :   -2
، الذي أسند له سلطة منح الاعتماد في النشاطات المرتبطة (3)قانون البريد والمواصلات*

ط البريد والاتصالات بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم تعويضها بسلطة ضب
لك لا يمنع من إخضاع الاعوان ذ،إلا أن (4)، إلى سلطة ضبط مستقلةالالكترونية

 الاقتصاديين لنظام رقابة صارم ، نظرا لارتباطه باستغلال مرفق عام .
في مجال تطبيقه  *القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز الذي أسند له سلطة منح الاعتماد

 .(5)الكهرباء والغازإلى لجنة ضبط 

                                                             

لعلوم لكحل صالح، مدى انسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ا ( 1)
 .909، ص 3592جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 

 ، المرجع السابق.  99-52، من الأمر رقم:  13المادة   (2)
 .، المرجع السابق52-92قانون رقم:  (3)
 .السابقالمرجع ، 52-92من القانون رقم ،  99المادة  (4)
 ، المرجع السابق.59-53قانون رقم:   (5)
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ي جعل منح الاعتماد في مجال المنافسة من إختصاص مجلس ذ*قانون المنافسة ال
 .(1)المنافسة

 في مجال الإعلام : -0
أنشأ المشرع سلطتين ضبط في مجال الاعلام وهما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

م تحديد ت، فالأولى (2)93-50لك حسب القانون رقم ذالبصري و سلطة ضبط السمعي 
-52، اما الثانية فأحال مهامها واختصاصها إلى القانون رقم اختصاصها في نفس القانون 

 المتعلق بالسمعي البصري. (3) 92
بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة تصدر قرارات فردية بمنح الاعتماد حيث يعتبر 

ر تخضع وجوبا لإجراء ه الحرية في الاصداذ، ولكن هكل حريةإصدار نشرية دورية حق يتم ب
ة التسجيل ومراقبة صحة المعلومات عن طريق إيداع تصريح مسبق من طرف مسؤول النشري

قانون من  93، الذي يتضمن بيانات وردت في المادة لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
بدي رأيها ا التصريح تقوم سلطة الضبط بمراقبة صحة المعلومات لتذ، وبناءا على هالاعلام

 ي يعد بمثابة الموافقة أو الرفض.ذسواء منح الاعتماد وال
، أنه على الراغبين في الدخول للمجالات التي تخصصت وعليه ومن خلال ما سبق    

تي ، والضاعهم إلى إجراء الاعتماد المسبقسلطات الضبط المستقلة بضبطها سيتم إخ
ه القاعدة ، إذ نجد ذنى من هغير ان قطاع التأمين يستث، ا كقاعدة عامةذتختص بمنحه ، ه

أن شركات التأمين لا يمكن أن تمارس نشاطها إلا بعد الحصول على إعتماد من الوزير 
 المكلف بالمالية ، وبعد استشارة لجنة الإشراف على التأمينات. 

 
    

                                                             

 ، المرجع السابق.52-52الأمر رقم:   (1)
 ، المرجع السابق.93-50القانون العضوي رقم:   (2)
 ، المرجع السابق.92-52القانون رقم   (3)
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 المطلب الثاني : شروط ممارسة سلطة الاعصماي:
منح الاعتماد وخاصة القوانين يهدف المشرع من خلال القوانين المنظمة لسلطة 

ة الدخول إلى النشاط الاقتصادي ، إلى التحكم في عمليمؤسسة للهيئات الإدارية المستقلةال
لك بوضع شروط ومقاييس تختلف من قانون لأخر حسب النشاط المراد الدخول فيه من ذو 

ضبط ط ترفض سلطات اله الشرو ذ، ومتى تخلف شرط من ه طرف المتعاملين الاقتصاديين
روع الاقتصادي )الفرع بالمش المرتبطةلشروط ها ضمن ا، حيث يمكن تصنيفمنح الاعتماد

ا إجراءات الحصول على الإعتماد ذاصة بالأشخاص )الفرع الثاني(، وكخرى خأالأول( ، و 
 )الفرع الثالث( 

 روط المصعلقة بالمشروع الاقصصاي الفرع الأول : الش
فيما يخص الشروط المتعلقة بالمشروع الاقتصادي يمكن حصرها في متطلبات المرفق العام 
)أول( ، والشروط الفنية والتقنية )ثانيا( ، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بإحترام البعد البيئي 

 )ثالثا(.
 أولا: إحصرام مصطلبات المرفق العام:

الذي اعتبر الدولة جسم خلاياه المرفق  ،اري مرتبطة بالقانون الإدإن فكرة المرفق العام 
، فانه توجد مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي تخضع في نشاطها لنظام (1)العام

قانوني خاص، منها نشاط إنتاج الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة قنوات الذي يمارسه أشخاص 
العام الذي يحكمه مبدأ وفي إطار قواعد المرفق ، (2)خاضعون للقانون العام أو الخاص

البريد والاتصالات  قطاعو  ،(3)الاستمرارية والمساواة، نفس المبدأ نجده مكرسا في قطاع المياه
 الالكترونية.

                                                             

 .252ص  ، 3552، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر الطبعة الثانية، الوجيز في القانون الإداري ، بوضياف عمار  (1)
، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق و واجبات منتج الكهرباء 32/99/3552مؤرخ في  231-52مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 .31/99/3552في  مؤرخ 22ر عدد  ج
 .المرجع السابق، 93-50 رقم قانون    (3)
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 الشروط الفنية و الصقنية: :ثانيا

من المنشآت الفعلية أنية تتعلق أساسا باحترام سلامة و وضع المشرع عدة شروط تق 
وتوفر العون  ،اختيار المواقع، وحيازة الأراضي ،الطاقة الأوليةطبيعة مصادر  ،قويةالطا

 (1)، المالية والخبرة المهنية.ي على القدرات التقنية الاقتصاديالاقتصاد

  احصرام البعد البيئي: :ثالثا

لقد تم دمج هذا البعد في إطار التنمية المستدامة و تجسيده في النصوص المنشئة 
من أجل معرفة مدى تأثير الأنشطة الاقتصادية على البيئة، و كذا لهيئات الضبط المستقلة، 

 (2)تأثيرها على الصحة العمومية.

  .بالأشخاص المصعلقةالفرع الثاني : الشروط 
 يلي : ما ه الشروط فيذتتمثل ه

 الخاصة بالشخص الطبيعيالشروط أولا: 

المشرع الجزائري في الشخص الراغب  إشترطففي عمليات البورصة مثلا  شرط السن: -1
، من 53-21من النظام رقم  2في ممارسة الرقابة المالية جملة من الشروط حددتها المادة 

 (3).سنة على الأقل والتمتع بأخلاق حسنة 30بينها بلوغ 

حيث أنه في قانون الكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، يشترط  الكفاءة المهنية: -2
مهنة نشاط الوكيل التجاري للغاز و الكهرباء بحصوله على الترخيص بالممارسة  أن تمارس

                                                             

 ، المرجع السابق.231 – 52 مرسوم تنفيذي رقم   (1)
المعدل و المتمم  ،التنمية المستدامة ، يتعلق بحماية البيئة في إطار 91/52/3552مؤرخ في  ، 95-52 رقم قانون    (2)

 .3552جويلية،  35مؤرخ في  22، ج ر عدد 
، يتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة 9112نوفمبر  92، مؤرخ في 53-12(  نظام رقم 3)

 .9112ديسمبر  31مؤرخ في ، 22في البورصة، ج ر عدد 
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تمنحه لجنة الضبط، و تتمثل مقاييس منح هذا الترخيص في تمتع المرشح بسمعة حسنة، 
 تجربة، و مؤهلات مهنية كافية.

لقد ركز قانون النقد و القرض أيضا على شخصية المستثمرين، إذ  النزاهة: -2
ين يقدمون الأموال، ذرين الرئيسيين و صفات الأشخاص القائمة بأسماء المسياشترط تقديم 

 (1)كما اشترط القانون، ضرورة تبرير مصدر الأموال المزمع استثمارها.
 الشروط الخاصة بالشخص المعنو  : :ثانيا

فقط، و التي  توجد بعض القطاعات الاقتصادية حكرا على الأشخاص المعنوية
 تتطلب استيفاء مجموعة من الشروط منها:

أسند المشرع الجزائري مهمة ممارسة الأعمال  الشكل القانوني للمؤسسة الاقصصايية: -1
ك في المصرفية إلى الأشخاص المعنوية دون الأشخاص الطبيعية، كما أوجب أن يؤسس البن

تأخذ تكوينها شركة ذات أسهم، أو ، أما بالنسبة لشركات التأمين فهي شكل شركة مساهمة
 .(2)شركة تعاضديه

مثلا الشركات التي تنشط في البورصة، يجب أن تمتلك  توفير حد أينى من رأس المال: -2
رأس مال أدنى قدره عشرة ملايين دينار جزائري يدفع كليا و نقدا، غير أنه يمكنها الخضوع 

-90من نظام رقم: 50لمادة لمقاييس رؤوس أموال خاصة تحددها اللجنة حسب نص ا
للرأسمال الذي يجب على البنوك  الحد الأدنىعلى  52-92كما نص النظام ، (3) 9

عشرون مليار والمقدر بروالمؤسسات المالية العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسيسها 
الأمر رقم  25بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة  (35.555.555.555)دينار

                                                             

 ، المرجع السابق.99-52 رقم من الأمر 19المادة    (1)
 ، المرجع السابق.52-52 رقم من قانون  90المادة   (2)
، يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة 3590أفريل 90, مؤرخ في 59-90، من نظام رقم 50المادة   (3)

 .3590أكتوبر93في  مؤرخ 00و مراقبتهم ج ر عدد 
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المتعلق بالنقد والقرض، و ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار  52-99
من الأمر السالف 25بالنسبة للمؤسسات المالية المحددة في المادة ( 2.055.555.555)

 (1)الذكر.

من الشروط الواجب تحضيرها من طرف العون  تقديم مشاريع القوانين الأساسية: -0
 الاقتصادي أن يقدم مشروعا مفصلا لقوانين الشركة الأساسية.

، إذا تعلق الأمر بمؤسسي شركة (2)مثلا إذا كانت شركة ذات الشكل التعاضدي
التأمين، فعليها أن تمثل القانون الأساسي المحدد عن طريق التنظيم، و الذي يجب أن يبين 

ص هدفها و مقرها و تسميتها، و الكيفية و الشروط العامة التي تعقد على على الخصو 
أساسها الالتزامات بين الشركة و الأعضاء، و كيفية توزيع الإرادات، و كذا هيئات التسيير 
و الإدارة و المداولة، و كذلك تحدد الحد الأدنى للمنخرطين الذين لا يمكن أن يقل عن 

 .(3)خمسة آلاف منخرط

يلزم القانون التجاري كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو  قيد في السجل الصجار :ال -8
يكون موضوعه تجاريا و مقره في الجزائر العاصمة، أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة 

 .(4)مقرها في الجزائر

                                                             

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية 3592نوفمبر  2، مؤرخ في 52-92نظام رقم  من 3المادة  (1)
 .3592ديسمبر  1 مؤرخ في، 22العامة في الجزائر، ج ر عدد 

النموذجي لشركات التأمين ذات ، يحدد القانون الأساسي  3551جانفي99، مؤرخ في  92-51 تنفيذي رقممرسوم    (2)
 .3551جانفي92في  مؤرخ 52ر عدد  ج ،الشكل التعاضدي

 .، المرجع السابق 52-52قانون رقم من  22المادة  (3)
ج ر عدد  ، يتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم،9120سبتمبر  32، مؤرخ في 01-20من الأمر رقم  51المادة   (4)

 .9120سبتمبر  25في  مؤرخ، 959
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إن التسجيل في السجل التجاري يمنح الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري 
هن و النشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، و التي تخضع في باستثناء الم

 (1)ممارستها لضرورة الحصول على ترخيص أو اعتماد.

نح الإعتماد تختلف من سلطة ضبط كما يمكن القول بأن الشروط المتعلقة بم         
شروط اللك ذ، ومن بين الأمثلة على لقيام بهخرى وحسب نوع النشاط أو المشروع المراد الأ

 يخضع لعدة شروط تتمثل في : فهو إعتماد الوسطاء في عمليات البورصة

، يتعلق بلجنة تنظيم عمليات  95-12شخص الوسيط : بالرجوع للمرسوم التشريعي رقم:  -أ
مهنة البورصة ومراقبتها نجد بأنه لم يفرق بين الشخص الطبيعي والمعنوي في ممارسة 

ه المادة بموجب القانون ذ، غير أنه بعد تعديل ه(2)منه 52ا حسب نص المادة ذاطة وهالوس
ط الوسطاء على ، وأقتصر نشاالشخص الطبيعي من ممارسة المهنة ، تم إلغاء 52-52رقم 

، غير أن المشرع فتح المجال أمام الشركات التجارية دون حصرها في الشخص المعنوي فقط
 .والبنوك والمؤسسات الماليةقط ، شركات ذات أسهم ف

لا يمكن ممارسة الوساطة دون الحصول على الاعتماد من  :الحصول على الاعتماد -ب
ه الرخصة لا يمكن ذوبدون الحصول على ه قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،

 . (3)ممارسة الوساطة فالوثيقة المتضمنة قرار الاعتماد هي شرط جوهري لممارسة النشاط 

المتعلق بشروط إعتماد  59-90من النظام  50رأسمال الشركة :حسب نص المادة  -ج
س رأسمال الأشخاص المعنوية التي تلتم ،يات البورصة وواجباتهم ومراقبتهمالوسطاء في عمل

، بحيث حدد برأسمال أدنى يقدر بعشر ملايين دينار الاعتماد لممارسة نشاط الوساطة

                                                             

 . 23، صعبديش ليلة ، المرجع السابق  (1)
 ، المرجع السابق.95-12 رقم التشريعي من المرسوم ، 52المادة  (2)
، تخصص القانون العام ارية ودورها  في الضبط الاقتصادي، أطروحة دكتوراه  في الحقوق جديد حنان ، الرخص الإد  (3)

 .222، ص  3592-3592غرداية ، ، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالاقتصادي
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ه الهيئات الخضوع لمقاييس رؤوس ذغير أنه يمكن له دج( ، 95 555 555جزائري ) 
 . (1)أموال خاصة تحددها اللجنة

يمكنها  مقر الشركة وإدارتها: يشترط نظام اللجنة أن يكون مقر الشركة في الجزائر حتى -د
، ومن جهة لسوق من الشركات الوهمية من جهةا لحماية اذالحصول على الاعتماد، وه

 .ه الشركات خاصة في حالة النزاعاتذين يتعاملون مع هذالمستثمرين ال أخرى حماية

: هذا الشرط متعلق بالشركات فقط دون البنوك والمؤسسات المالية اختصاص الشركة -و
، حيث يجب أن تنشأ الشركة خصيصا ا أن تمارس نشاط أخر غير الوساطةالتي يمكن له

من المرسوم التشريعي  52ما تؤكده المادة  ، هذاممارسة الوساطة في عملية البورصةلغرض 
ا ذالمعدل والمتمم من خلال عبارة "......الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا له 12-95

 .(2)الغرض ....."

، البشرية المناسبةية و ا الشرط في الوسائل التقنذيتمثل ه :توفير الوسائل المناسبة -ه
وتعقيد وتنوع النشاط أو الأنشطة الممارسة والتي لابد ه الوسائل مع طبيعة وأهمية ذوتكييف ه

 أن تعتمد على تطور النشاط والإطار القانوني والتنظيمي.

ؤول عن المطابقة مسجل لدى كما أنه يتعين على الوسيط أن يقوم بتعيين مس          
عمليات ة على الوسطاء في ، مهمته السعي إلى احترام الالتزامات المهنية المطبقاللجنة

، وكذلك على الوسيط أن يسهر على اجتماع جميع هذه الوسائل بشكل دائم وفي البورصة
 .(3)أي وقت

 

                                                             

 ، المرجع السابق. 59-90 رقم ، من النظام 50المادة    (1)
 ، المرجع السابق. 95-12 رقم ، من المرسوم التشريعي 52المادة    (2) 
 ، المرجع السابق. 59-90 رقم ، من النظام 50المادة    (3) 
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 إجراءات الحصول على الإعصماي :الفرع الثالث

، نحاول معرفتها في القطاع المصرفي، سرفة إجراءات الحصول على الاعتمادلمع
 النشاط أو المشروع الاقتصادي .  غير أنها تختلف بإختلاف

رخيص الذي تم الاشارة إليه التمر منح الإعتماد بالمراحل الأتية: ففي قطاع البنوك ي
، وحتى تتمكن  بعد حصول المستثمر على الترخيص، والاعتماد الذي لن يكون إلاأعلاه

 :من الحصول على الاعتماد لابد من المؤسسة المستثمرة

 عصماي لمحافظ بنك الجزائرتقديم طلب الا :أولا

بنك ومؤسسة مالية المحدد لشروط تأسيس  53-52حسب نص المادة من النظام 
أوضحت بأن طلب الاعتماد لابد أن يرفق ، وشرط اقامة فرع بنك ومؤسسات مالية أجنبي

ا الوثائق التي تثبت توفر ذمطالب بها وفقا للقانون والتنظيم، وكبالمستندات والمعلومات ال
ا الطلب لمحافظ ذا الترخيص ، ويجب أن يتم إرسال هالشروط الخاصة التي يتضمنه جميع

، كما أن اء من تاريخ تبليغ الترخيص( ابتد93بنك الجزائر في أجل أقصاه اثنا عشرة شهرا)
ه المستندات ومحتوى المعلومات التي يجب أن ترسل ذه المادة أشارت إلى أن طبيعة هذه

 . (1)تم تحديدها من خلال تعليمة تصدر عن بنك الجزائر إلى محافظ بنك الجزائر ي

، وتقديمه في لوثائق وإرفاقها مع طلب الاعتمادكما يجب تحديد طبيعة المستندات وا -
 ( نسخ .52سبع )
ا الاخير ذ، يقوم هإلى محافظ بنك الجزائر يتم إرسال طلب الاعتماد مرفقا بالملف -

رية ، التي تحيله بدورها إلى مديوالتنظيم المصرفية العامة للقرض بإرساله إلى المديري
، والتي تتولى دراسة الملف والتأكد من احترامه لكل شروط التنظيم المصرفي والاعتمادات

                                                             

 .السابق، المرجع  53-52النظام رقم من ،  52المادة    (1) 



تصاديقالرقابة القبلية  لسلطات الضبط الإ                                   الفصل الأول            
 

36 
 

لقرض والتي المتعلق بالنقد وا 99-52من الأمر  13، التي أقرتها المادة (1)منح الاعتماد
مر والانظمة ا الأذط التي حددها هلشركة لجميع الشرو ستيفاء اإمنح الاعتماد مقرون ب

 لك الشروط الخاصة التي تكون مقترنة بالترخيص.ذة لتطبيقه وكذالمتخ
ا الملف من طرف مديرية التنظيم المصرفي والاعتمادات ذهإعداد تقرير نهائي حول  -

الشروط  ا بعد فحص الملف والتأكد من مدى إحترامذرساله إلى محافظ بنك الجزائر، وهوإ
 المنصوص عليها.

والتي جاءت كما يلي " يجب إرسال  53-52من النظام  93وحسب نص المادة 
ين تم تعيينهم من طرف الجمعية العامة ذ، الس الادارة أو مجلس المراقبةقائمة اعضاء مجل

ظ محاف، المرفقة بسيرتهم المهنية وبملفهم الاداري إلى يسية للبنوك أو المؤسسات الماليةالتأس
يجب أن يصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في و  بنك الجزائر قصد اعتمادهم

 (2 )مجلس الادارة أو مجلس المراقبة عند تسليم الترخيص .."

من خلال نص المادة نستنتج بأن الاعتماد لايقتصر فقط على المؤسسة بل يشمل 
ا ذفه طاتهمايمكنهم مزاولة نش ا الاعتماد لاذد المستخدمين المسيرين ، وبدون هأيضا اعتما

 الاجراء هو إجراء جوهري ينبغي القيام به.

 صدور قرار منح الاعصماي أو رفضه :ثانيا 
حالة  ففي، ار إما بمنح الترخيص أو رفض منحهيقوم محافظ بنك الجزائر بإصدار قر 

الجريدة ويجب أن ينشر في ا القرار بموجب " مقرر اعتماد" ذكان القرار إيجابيا بمنح ه
ق بالنقد والقرض، حيث المتعل 99-52من الامر  13ا وفقا لما جاء في المادة ذالرسمية، وه

                                                             

أوباية مليكة ، المعاملة الادارية للإستمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه    (1) 
 . 239، ص  3592، نون، جامعة مولود معمري تيز وزوفي العلوم تخصص قا

 ، المرجع السابق. 53-52، من النظام رقم 52المادة   (2)
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، وصف المؤسسة لومات كنوع الاعتماد وتاريخ منحها المقرر مجموعة من المعذيحدد في ه
 .(1)) بنك، مؤسسة ، فرع( وغيرها من المعلومات الاساسية التي يجب ذكرها في المقرر

ا لم ذا إذ، وهي يكون صريحاذالاعتماد وال حالة الرد السلبي المتعلق برفض منحأما في 
 يستوفي طلب الاعتماد لكل الشروط المحددة في التشريع والتنظيم .

أما بالنسبة لحالة سكوت محافظ بنك الجزائر على طلب الاعتماد فهو يوحي 
، وفي كلتا ا الاعتمادذالضمني لهح الاعتماد وإما الرفض إما القبول الضمني لمن باحتمالين :

ا كنا بصدد الاحتمال الاول وهو القبول ذلمستثمر القيام بأي إجراء لأنه إالحالتين لا يمكن ل
يمكن للمستثمر أن يباشر أعماله مالم تصدر وثيقة الاعتماد وتنشر في  الضمني للاعتماد لا

فالنصوص القانونية لم  الاعتمادالجريدة الرسمية ، وإن كنا أمام الاحتمال الثاني وهو رفض 
لاتحاد  ه الحالة لدى وجب على المستثمر التريث وانتظار قرار المحافظذتنص على ه

 .(2)ا الاجراء بآجال معينة ذا كنا أمام عدم تقيد هذالاجراءات بعدها خصوصا إ
 :سحب الإعصماي :ثالثا

التي نصت عليها المادة  يقرر مجلس النقد والقرض سحب الاعتماد حسب الحالات 
 ، وهي: 99-52رقم مر من الأ 10

 بناءا على طلب من البنك أو المؤسسة المالية. -
 تلقائيا: -

 ا لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة.ذإ 
 ( 93عدم استغلال الاعتماد لمدة سنة.)شهر 
 أشهر . 52ا توقف النشاط لمدة ذإ 

لك في حالة إخلال البنك ذتوقعها اللجنة المصرفية و عقابية كما توجد حالات أخرى 
أو المؤسسة المالية بالأحكام التشريعية أو التنظيمية أو في حالة عدم الاستماع للأوامر 

                                                             

 .239، المرجع السابق، ص ارية ودورها  في الضبط الاقتصادي، الرخص الإدحنان جديد  (1)
 .239المرجع نفسه، ص   (2)
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ا كانت طريقة سحب ، وأي  حذير الذي تصدره اللجنة المصرفيةالموجهة له أو عدم الإذعان للت
ن قبل مجلس النقد ة أو كإجراء إداري مالاعتماد سواء كعقوبة من قبل اللجنة المصرفي

لك يتوقف عن ممارسة ذحدا للبنك أو المؤسسة المالية وبه العملية تضع ذ، فإن هوالقرض
 النشاطات المصرفية إلا ما كان ضروري لحماية المودعين .

في ضبط  يبرزالرخص، الترخيص والاعتماد  دور كل من وأخيرا يمكننا القول بأن
والردع في حالة  القطاع المصرفي وتنظيمه من خلال ممارسة عملية الرقابة بواسطتهم

 ، هذا يجعلنا نتأكد من أن لهم دور فعال في ضبط النشاط الاقتصادي. الاخلال بالشروط
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تمارس  مبدأ الفصل بين السلطاتالمارسة ل الدسصورية حكاا ي إطار مراعاة الأف 
 هذه الرقابة لا تصوقفإذ  ،على الأعوان الاقصصاييينسلطات الضبط المسصقلة رقابة بعدية 

سلطات  تصمصع بهاقبلية، فبالرغم من الصلاحكيات الصي في الرقابة العلى ما سبق يراسصه 
السوق من خلال مدى احكصرا   لا تحيد عن مراقبةالضبط من سلطة اصدار القرارات، إلا أنها 

النصوص الصشريعية والصنظيمية الصايرة في هذا الشأن، والسهر على السير الصنافسي 
، من هذا المنطلق هلكين والمصعاملين على حكد السواءللأعوان الاقصصاييين بما ينفع المسص
مقصضيات الرقابة البعدية لسلطات الضبط )المبحث نصطرق في يراسصنا لهذا الفصل الى 

 الأول(، و صلاحكيات سلطات الضبط في توقيع العقاب )الفصل الثاني(.
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 .الاقتصاديالرقابة البعدية لسلطات الضبط  مقتضياتالمبحث الأول : 

 الاقصصاي  تمصعها بصلاحكياتت الضبط اممارسة الرقابة البعدية لسلطتقصضي 
ات والمخالفات في السوق تفاييا للصجاوز  النشاطمصابعة تحقق من خلالها يراية تامة و  واسعة

وفي سبيل ذلك  بصوجيهها، والمحافظة على اسصقرار القطاعات والمؤسسات في مراحكلها الأولى
مخصلف السلطات المالفة )المطلب الأول(، من طرف تقو  الهيئات بإجراء الصحقيقات اللازمة 

 به )المطلب الثاني(.

 .ممارسة الرقابة البعديةالتحقيق أداة لالمطلب الأول : 

لقد خولت معظم تشريعات يول العالم بصفة عامة والصشريع الجزائر  بصفة خاصة، 
بالأحكاا    الاقصصاييينسلطة الصحقيق بالبحث والصحر  والـصأكد من مدى توفر وتقيد الأعوان 

ضرورية الصوازنات ال هدف الحفاظ علىالصشريعية والصنظيمية لصالح سلطات الضبط، وذلك ب
اتباع ب، وتكون لحسن سير السوق يائمة  مراقبةفي كل قطاع وهذا لا يصحقق إلا بممارسة 

 .اجراءات قانونية محدية

 .مباشرة التحقيق عن طريق آلية الإخطار:  الفرع الأول

مصلاك السلطات الإيارية الصحقيق الذ  تمارسه سلطات الضبط ا يقصد بمباشرة
المسصقلة لجميع الوسائل الصي تسمح لها بجمع المعلومات عن سير النشاطات الصي تندرج 

، ففي إطار الرقابة الدائمة والمسصمرة لسلطات الضبط (1)تحت اخصصاصها، أ  سلطة الصحر  
فياون  بنفسها بناء على ما تراه من ممارساتيمان أن تصدخل قد تلاحكظ خروقات وتجاوزات 

، طرف الوزارة محل الارتباط للقطاعن كما يمان أن ياون الإخطار م ذاتي،هنا الإخطار ال
 ويضيف القانون إماانية الإخطار من طرف الأشخاص المعنية.

 
                                                             

 .172، ص المرجع السابقجديد حكنان،      (1)
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 الذاتي: أولا: الإخطار

الإيارية الجديدة تم منحها بعد إنشاء المشرع للهيئات ، فمعناه إخطار الهيئة لنفسها 
نظرا لحاجصها، إذ نلاحكظ أن أغلبية السلطات تخطر تلقائيا أثناء  لذاتيوسيلة الإخطار ا

قيامها بأياء وظيفة المراقبة، فالإخطار الصلقائي يعصبر وسيلة أساسية للسماح لهذه الهيئة من 
سبة لكل من اللجنة ، وهذا ما نلمسه خصوصا بالن(1)مزاولة نشاطها بصفة يائمة وبنجاعة

المصرفية، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، لجنة لإشراف على الصأمينات، سلطة البريد 
، إذ تصمصع هذه السلطات بمهمة ة للجيولوجيا والمراقبة المنجميةوالمواصلات والوكالة الوطني

صي مراقبة مدى احكصرا  المصدخلين في القطاعات المضبوطة من قبلها للنصوص القانونية ال
 .(2)بما يسمح بالكشف عن أ  إخلال والصدخل مباشرة بالإخطار الصلقائي تنظم هذه القطاعات

في حكالة حكيازته لمعلومات كافية عن  مجلس المنافسةالصلقائي لياون الإخطار 
لقى إخطار ممن لهم صلاحكية في ممارسات مقيدة للمنافسة تدخل في إخصصاصه يون أن يص

فرضية إخطار  يما نبق، ك(3) 30-30من الأمر رقم  44نص الماية  ما وضحهذلك، وهذا 
هيئات الضبط القطاعية يمان للمشرع الجزائر  الأخد بها توطيدا لعلاقة الصعاون الوظيفي 

المصضمن قانون المنافسة المعدل  30 -30من الأمر رقم  03الصي تنص عليها الماية 
، ومثال ذلك ما نجده في (4)منه 12ماية ( بموجب نص ال21-30والمصمم بالقانون رقم )

، وكذا المؤسسات كل من المجال المالي والإقصصاي  مجموع سلطات الضبط القطاعية في

                                                             

، كلية الحقوق والعلو   44مجلة العلو  الإنسانية، عدي ، "إخطار سلطات الضبط المسصقلة"، أيت وازو زاينة    (1)
 .020ص  ،1324السياسية، جامعة مولوي معمر ، تيز  وزو،

والمالي،  بلغزلي صبرينة، نظا  الصدابير الوقائية المصخدة من قبل السلطات الإيارية المسصقلة في المجال الإقصصاي     (2)
مذكرو لنيل شهاية الماجسصير في القانون، فرع القانون العا  للأعمال ، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحكمان ميرة، بجاية، 

 .230، ص 1322
 ، المرجع سابق. 30-30 رقم مرالأ 44الماية     (3)
 بالمنافسة، المرجع السابق. ، المصعلق30-30، المعدل والمصمم للأمر 21-30من القانون رقم  12الماية     (4)
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المالية حكيث يمان أن تخطر مجلس المنافسة فيما يصعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة 
 .(1) المرتكبة في القطاع الإقصصاي  والمالي

 طرف الأشخاص. الإخطار من ثانيا:

مجلس المنافسة من  الذ  يصلقاه ، ومثال ذلك إخطارالقيا  بالإخطاريمان للخواص 
، ويعصبر إخطار الوزير من طرف الخواص هعن اخطار بناءً قبل الوزير المالف بالصجارة 

الصنسيق بين مجلس المنافسة والوزارة، فقد نص قانون  اانيزماتيالمالف بالصجارة من م
المنافسة على إماانية إخطار المجلس من طرف الوزير المالف بالصجارة كون هذا الأخير 
يمارس صلاحكيات واسعة في ميايين ضبط الأسواق وترقية المنافسة وتنظيم المهن المقننة 

، لذا فقد أحكسن الإقصصايية وقمع الغش ت والرقابةوالنشاطات الصجارية وجوية السلع والخدما
لجنة ضبط  نجد ، كذلك(2)المشرع الجزائر  لما منح حكق الإخطار للوزير المالف بالصجارة 

م ، من خلال تقديالكهرباء والغاز تنظر في الخلافات الصي تنشأ بين المصعاملين الاقصصاييين
 سصصبع بصحقيق.نها أن ت  الشااو  والاحكصجاجات الصي من شأ

 ثالثا: الإخطار من طرف الوزير الأول:

سواء كان ذلك في  في مجال المنافسةالهيئة الوصية تقو  بالإخطار  كثيرا ما نجد
صارخ لفعالية  انصهاك، ويعصبر الصقيد بهذا النوع من الإخطار (3) القانون الفرنسي أو الجزائر  

 الضبط بشال عا . سلطة

 
                                                             

، أطروحكة لنيل شهاية الدكصوراه في العلو  الهيئات المالفة بحماية المنافسة في القانون الجزائر   بن بخمة جمال،    (1) 
 214، ص 1323تيز  وزو ،  –تخصص القانون، كلية الحقوق والعلو  السياسية، قسم الحقوق ، جامعة مولوي معمر  

 .214ص  المرجع نفسه، ،جمالبن بخمة     (2)
شيبوتي راضية، الهيئات الإيارية المسصقلة في الجزائر " يراسة مقارنة"، مذكرة لنيل شهاية الدكصوراه في القانون،     (3)

قسنطينة،  تخصص المؤسسات السياسية والإيارية، فرع القانون العا ، كلية الحقوق والعلو  السياسية ، جامعة الإخوة منصور  
 .204، ص 1322
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 .الفرع الثاني : أنواع التحقيقات

مرحكلة الإخطار تأتي مرحكلة الصحقيق، والصي تعني جمع الأيلة الصي من شأنها  بعد
 المخولة لسلطات الضبط المسصقلة ، وتصفرع الصحقيقاتف الصجاوزات والمخالفات المرتكبةكش

 .تحقيقات إيارية بسيطة )أولا( وتحقيقات جبرية )ثانيا(  إلى نوعين

  :بسيطةالدارية الإتحقيقات الأولا: 

منح المشرع سلطات الضبط وسائل مصنوعة تدخل في اطار الرقابة العايية والصي  
على الوثائق الضرورية للصحقيق والدخول والنفاذ إلى  الاطلاعتقصصر على المعاينة وطلب 

المهني ) أراضي وتجهيزات (، كما تصدخل باسصدعاء  الاسصعمالجميع الأماكن ذات 
، ومثال ذلك نجده في اللجنة (1)صبريرات الضروريةالأشخاص وطلب كل المعلومات أو ال

المصرفية الصي تصمصع بسلطات واسعة للصحقيق للقيا  برقابة الوثائق والأماكن بموجب الماية 
 .(2)من قانون النقض والقرض 230

 :صارمةالجبرية التحقيقات الثانيا: 

 سلطة الإجبارالصفصيش و تصمثل في وسائل أكثر حكدة يشمل هذا النوع من الصحقيقات 
للجنة المصرفية يمان  لمسصندات والصحقيق بمحاضر شفهيةحكجز اطلاع على الوثائق، للإ

هذه الأخيرة مجبرة على إمدايها   وثيقة من المؤسسة المعنية بالصحقيق و أطلب مثلا 
طلاعها على كل الوثائق والمعلومات والصوضيحات الصي ترى أنها ضرورية للصحقيق من وا

 ، ويعصبر الصفصيش أسلوب من الأساليب المعصمدةالمهنيبالسر  تحجج المؤسسةيون إماانية 

                                                             

 .110خرشي إلها ، المرجع السابق، ص    (1)
 ، المرجع السابق.22-30من الأمر رقم  108الماية    (2)
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في الرقابة والذ  يهدف من خلاله إلى كفاية الأياء الوظيفي عن طريق تخطي طريقة 
 .(1)ر  مثلها مثل الصحريات الصي تقو  بها الضبطية القضائيةالمعاينة إلى البحث والصح

شرع وهي ضبط أما في مجال المنافسة وفي إطار مهمصه العامة الصي كلفه بها الم
 الممارساتكلف مجلس المنافسة برقابة هذه النشاطات وكذلك رقابة  قصصايية،النشاطات الا

الماسة بذلك المبدأ ومنه فهو بصمصع بسلطة عامة للقيا  بالصحقيقات الضرورية على أساس 
من قانون المنافسة،  07شروط تطبيق الصشريع والصنظيم المصعلق بالمنافسة طبقا لنص الماية 

كما يصمصع في إطار الصحقيق في الطلبات والشااوى المصعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة 
 لك بحجة السر المهنيوثيقة ضرورية للصحقيق في القضية يون أن يمنع من ذ بفحص كل

كما يمان للمقرر المالف بالصحقيق أن يطلب اسصلا  أية وثيقة حكيثما وجدت ومهما كانت 
 (2)طبيعصها وحكجز المسصندات الصي تساعده في أياء مهامه.

الوثائق الصجارية  الإشراف على الصأمينات برقابة جميع تصمصع لجنةفي مجال الصأمينات 
من طرف المصعاملين للرأ  العا ، والصي يمانها طلب تعديلها في كل وقت، كما المنشورة 

تصمصع بصلاحكيات واسعة من أجل اتما  عمليات الرقابة لإجراء تحقيقات في شال محاضر 
مارر من  121و  121نصي المايتين شفهية من قبل مفصشي الصأمين المؤهلين وهذا طبقا ل

 .(3)المصعلق بالصأمينات 34-34القانون رقم 

 .كيفية ممارسة سلطات الضبط لوظيفة التحقيق  المطلب الثاني :

بممارسة وظيفة الصحقيق بغية تماينها من الصحام في تمصلك أغلب سلطات الضبط 
من خلال سعيها وراء البحث عن المخالفات وذلك بصوظيف كل مقومات  القطاع الضبطي

                                                             

 2344يونيو  0المؤرخ في  222-44من الأمر رقم  42إلى  40و  22إلى  41و  10الى  21(    راجع المواي 1) 
 .2344جوان  22مؤرخ في  43ج ر عدي يصضمن قانون الإجراءات الجزائية، معدل ومصمم، 

 .103خرشي إلها ، المرجع السابق، ص     (2)
 ، المرجع السابق. 34-34رقم من قانون  مارر 121و  121الماية     (3)
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بأن تصوفر فيه الحيدة والاسصقصاء لأجل  الصحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضماناته
سلطات مالفة بالصحقيق  وفق مجالين سلطات الضبط المالفة بالصحقيق ، ويمان تقسيمالحقيقة

خرى مالفة بالصحقيق في المجال الاقصصاي  )الفرع في المجال المالي )الفرع الأول( و أ
   الأول(.

 .سلطات الضبط المكلفة بالتحقيق في المجال الماليالفرع الأول : 

حكديت مخصلف النصوص القانونية السلطات الصي بإماانها القيا  بالصحقيق في المجال 
 :المالي نفصلها في كالآتي

 :اللجنة المصرفية أولا :

مهمة الرقابة والمصابعة لمدى احكصرا  قواعد البنوك ال أياء اللجنة المصرفية تولخ  
-30يها انطلاقا من الأمر رقم والمؤسسات المالية للأحكاا  الصشريعية والصنظيمية المطبقة عل

المصعلق بالنقد والقرض، كما تسهر اللجنة على احكصرا  قواعد سير المهنة وفحص ضوابط  22
 مؤسسات المالية.اسصغلال البنوك وال

أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية جميع خولها القانون وفي هذا الشأن 
ها أن تطلب من كل ارسة مهمصها، كما يمانموالإثباتات اللازمة لم والإيضاحكاتالمعلومات 
، وبذلك يمان (1)أية معلومة، يون الاحكصجاج بالسر المهنيبمعني تبليغها بأ  مسصند شخص 
 اي جميع الاجراءات اللازمة لإعاية الصوازن المالي في حكالة معاينة مخالفات.للجنة أتخ

أن تأمر المؤسسات المعنية  المحاسبية الالصزاماتولت اللجنة فيما يخص كما خ  
بالقيا  بنشريات تصحيحية في حكالة وجوي بيانات غير صحيحة أو وقوع سهو في المسصندات 

 (2)المنشورة.

                                                             

 ، المرجع السابق.22-30من الأمر رقم  233الماية    (1)
 ، المرجع نفسه.230الماية    (2)
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 ثانيا: لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

وتأطير سوق القيم المنقولة، تكلف  لجنة تنظيم عمليات من أجل حكماية الايخار 
البورصة ومراقبصها بضمان الشفافية على السوق وتحقيق المساواة بين المساهمين إذ تقو  

ومعاينة سوق القيم اللجنة بفحص يقة المعلومات المقدمة من طرف المؤسسات  المعنية 
حكماية المسصثمرين في هذا  المنقولة، بهدف ضمان الشفافية وحكسن سير المعاملات وكذا

 .المجال

تسليمها الوثائق المحاسبية والمالية  اللجنة الوسطاء في عمليات البورصة تلز كما  
تخضع ، ضف إلى ذلك فإن هيئات الصوظيف الجماعي للقيم المنقولة (1)حكسب فصرات تحديها

للمراقبة الدورية من خلال مراقبة مدى احكصرامها للقواعد الاحكصرازية لاسيما فيما تعلق بخضوع 
إصدار الاسهم والحصص إلى مصايقة مسبقة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة، 

صوظيف الجماعي في القيم ومراقبصها للنشرة الإعلامية الصي تبين خصائص هيئات ال
 (2).المنقولة

للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبصها القيا  في أ  وقت بعمليات  يضاأ يمان
 وللصذكير لم تحديالصفصيش على نشاط كل هيئة توظيف جماعي في القيم المنقولة المعنية، 

للقواعد العامة المنصوص عليها في اجراءات القيا  بعمليات الصفصيش، ما يجعلنا ن خضعه 
 .(3)الإجراءات القضائية

 

 

                                                             

 . 132منصور ياوي، المرجع السابق، ص    (1)
لقيم المنقولة، ل، يصعلق بهيئات الصوظيف الجماعي 2337نوفمبر  12 ، مؤرخ في34-37رقم  لنظا من ا 04الماية    (2)

 .2337ييسمبر  13 مؤرخ في، 07ج ر عدي 
 .132منصور ياوي ، المرجع السابق ، ص    (3)
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 ثالثا: لجنة الإشراف على التأمينات.

تلعب لجنة الاشراف على الصأمينات يور ها  في مجال الصأمينات يصجسد في الرقابة 
 على الشروط العامة المصعلقة بالصأمين على النحو الصالي :

من خلال الـصأشيرة الصي يجب أن تخضع إليها الشروط العامة الوارية في الوثيقة )وثيقة  – 2
وثيقة أخرى تحل محلها، كما تشمل السلطات الرقابية للجنة في هذا المجال  ةالصأمين(، أو أي

 (1)أن تقيد شركات الصأمين على العمل بشروط نموذجية.

من خلال امصداي رقابة اللجنة الى إلزا  شركات الصأمين بأن تعرض عليها كل الوثائق  -1
  (2).أن تطلب تعديلها في أ  وقتالصجارية الموجهة للجمهور ، والصي يمانها 

ال الجنة بصلاحكيات واسعة في هذا المجتصمصع  ففي إطار ممارسة مهمصها الرقابية
صعسفية الشروط التحاول اللجنة الصأكد من عد  إيراج  إذ ،لحماية الطرف الضعيف في العقد
مخالفة الصشريع والصنظيم المصعلقين بالصأمينات، ولا يصوقف من قبل شركة الصأمين، وبالصالي 

تلك الصي تصعلق  وخاصةالأمر عند هذا الحد وإنما تسهر على تطبيق الأحكاا  الصجارية 
  . بالشروط الصعسفية

من جهة أخرى تقو  لجنة الإشراف على الصأمينات بمراقبة عمليات الصجميع، حكيث يصم 
ركز لعدة شركات الصأمين، وهذا الدور يلاحكظ عليه أنه من في مجال الصأمين بدمج أو تم

، إذن هناك )3(صلاحكيات مجلس المنافسة كأصل وليس من اخصصاص لجنة مراقبة الصأمينات
يخلق  تداخل في الإخصصاص، لأن ذلك معناه تنازع في الإخصصاص بين الهيئصين وهو ما

إذا أرايت الدخول في تجميعات  يننوع من الاضطراب  لدى شركات الصأمين أو إعاية الـصأم

                                                             

،  20، ج ر عدي يصعلق بالصأمينات، معدل ومصمم ، 2332جانفي  12، مؤرخ في 37-32من الأمر رقم  123الماية   (1)
 .2332مارس  30في  مؤرخ

 .، المرجع نفسه117الماية   (2)
 ، المرجع السابق.30-30 رقم من الأمر 23الماية    (3)
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في هذا الاطار يرى الهيئصين برفض من سلطة وقبول من أخرى و خاصة في حكالة تعارض 
الأسصاذ زوايمية أنه كان يسصحسن أن ياون اخصصاص اللجنة إبداء الرأ  وليس الموافقة على 

 (1)الصجميع.

 .الاقتصاديسلطات الضبط المكلفة بالتحقيق في المجال الفرع الثاني: 

 :زويت سلطات الضبط الإقصصاي  بصلاحكية اجراء الصحقيق بالشال الآتي

 أولا: مجلس المنافسة.

مجلس المنافسة الدور الذ  يقو  به إن حكماية المنافسة الحرة وفعاليصها تعصمد على 
يملك المجلس صلاحكيات واسعة في ميدان البحث  ره الخبير الأول في هذا الميدان،باعصبا

هذه النصيجة لا يسصطيع ، (2)الممارسات المقيدة للمنافسة كشفوالصحر  الصي تمانه من 
يصمصع بسلطة عامة للقيا  بالصحقيقات الضرورية على أساس ل الالوصول إليها إلا من خلا

من قانون المنافسة ،  07طبقا لنص الماية  شروط تطبيق الصشريع والصنظيم المصعلق بالمنافسة
فالمجلس من خلال المقرر العا  والمقررين في الصحقيق يمانهم القيا  بفحص كل وثيقة 
ضرورية أو معلومات ضرورية من أ  مؤسسة أو أ  شخص آخر ويحدي الآجال الصي يجب 

    (3)أن يسلم فيها تلك المعلومات.

 .ت الإلتترونيةوالاتصالاثانيا: سلطة ضبط البريد 

 سوق والاتصالات الالكصرونية ضمان ضبط المشرع الجزائر  سلطة ضبط البريد  كلف
من  20 البريد والاتصالات الالكصرونية لحساب الدولة وهذا حكسب ما جاء في نص الماية

للأحكاا   ، إذ تسهر على احكصرا  مصعاملي البريد والاتصالات الإلكصرونية(4)34-20قانون رقم 
                                                             

ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Berti Edition, Alger, 2006.    (1) 

 .211، ص المرجع السابقبن بخمة جمال، الهيئات المالفة بحماية المنافسة في القانون الجزائر ،     (2)
 ، المرجع السابق.30-30من الأمر رقم  22و 07 ةالماي    (3)
 ، المرجع السابق.34-20من القانون رقم  20الماية     (4)
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القانونية والصنظيمية المصعلقة على الخصوص بالبريد والاتصالات الالكصرونية والأمن 
، وقد جاء نفس القانون بصورة أخرى من صور ممارسة الرقابة البعدية على نشاط السيبراني

بإعداي الصقارير والاحكصائيات الموجهة للجمهور المصعلقة بالبريد  الالصزا الاتصالات منها: 
 . (1)والاتصالات الالكصرونية بصفة منصظمة

 ثالثا: لجنة ضبط التهرباء والغاز. 

لجنة ضبط الكهرباء والغاز في إطار المها  الموكلة لها  32-31 رقم منح القانون 
مدى احكصرا   ، للصأكد من(2)والمعلومات الوثائقعلى كالاطلاع  جميع صلاحكيات الرقابة

لبنوي المنظمة لنشاطهم القواعد وا المصعاملين ومخصلف المصدخلين في سوق الكهرباء والغاز
 (3)وخاصة تلك الالصزامات المصعلقة بواجبات المرفق العا .

 :رابعا: سلطة ضبط السمعي البصري 

المرسو  الصنفيذ  من  04الماية مان المشرع سلطة ضبط السمعي البصر  بموجب 
، صلاحكية طلب كل وثيقة أو معلومة تراها ضرورية للقيا  بمهامها من (4)111 -24رقم 

خدمات  مسؤولي نفس المرسو من  02، كما ألز  نص الماية مدى احكصرا  الالصزامات
كل أو  السمعي البصر  من خلال ممثليها الاتصال السمعي البصر  بصماين سلطة ضبط

شخص تعينه من الدخول الى المقرات لرقابة مدى احكصرا  الالصزامات المنصوص عليها في 
يفصر الشروط العامة الذ  يحدي القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث الصلفزيوني أو 

  .البث الإذاعي

 
                                                             

 .، المرجع السابق34-20 من القانون رقم 20/20الماية     (1)
 ، المرجع السابق.09-00من قانون رقم  901المادة       (2)

نوبال لزهر، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر، مذكرة لنيل شهاية الماجسصير في القانون     (3)
 .21، ص 1321الإيار ، كلية الحقوق والعلو  السياسية، جامعة منصور ، 

 ، المرجع السابق. 113-24 رقم تنفيد من مرسو   04الماية     (4)
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 :المناجمو الطاقة  نشاط  :خامسا

ة سلطة ضبط المناجم من أجل حكماية بلمراقضبط النشاط المنجمي يجب أن يخضع 
اسصحداث خلية  لأجل ذلك تمهذا النشاط من أ  مخالفة للأحكاا  الصشريعية والصنظيمية 

على ة للجيولوجيا والمراقبة، يسهرون من مهندسي المناجم الصابعين للوكالة الوطني ةمشال
 ا  الأحكاا  القانونية والصنظيمية.احكصر 

 وهذا طبقاالمنجمي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، كما يصكفل بمراقبة النشاط 
تقو  في هذا الإطار المصضمن قانون المناجم،  (1) 32-24من القانون رقم  43نص الماية ل
مصابعة أشغال البحث المرتبطة بالاسصغلال والرقابة الإيارية والصقنية للاسصغلالات المنجمية ب

مراقبة تقنيات تنفيذ المواي المصفجرة على  والمنجمي  الباطنية والسطحية وكذا ورشات البحث
 مسصوى الاسصغلالات المنجمية وغيرها من المها  .

الوكالة الوطنية للممصلكات المنجمية تقارير سنوية مفصلة  تصلقىومن جهة أخرى 
 . من طرف أصحاب الصرخيص بالاسصكشاف المنجمي كوجه من أوجه الرقابةتسصلم 

الضبط المسصقلة اجراءات الصحقيق تكون أما  احكصمالين : الأول هو وبعد إتما  هيئات 
أن ياون هناك احكصرا  للصشريع والصنظيم المعمول بهما من كل الجوانب، والثاني هو أن 
يصواصل الأعوان المؤهلون قانونا إلى الصثبت من وجوي مخالفة، وعليه يصرتب من ذلك اتخاي 

 . (2)جل إعاية الحالة إلى الوضع القانونيتلك الإجراءات الواجبة قانونا من أ

 

 

                                                             

 ، المرجع السابق.32-24من قانون رقم  43الماية     (1)
كسال ليليا، السلطات الإيارية المسصقلة في القطاع المالي في الجزائر، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،   (2)

 .74، ص  1330، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السايسة عشر
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 .سلطة توقيع العقاب كوجه للتدخل الرقابي البعدي لسلطات الضبطالمبحث الثاني: 

زويت سلطات الضبط بممارسة إخصصاص إيار  شبه قضائي، إذ تعد صلاحكية 
فكرة منح السلطة  إلا أن (1)صاص السلطات القضائية في الدولة،توقيع العقاب من اخص

يرتكز على اسصبدال العقوبات الجنائية بعقوبات إيارية وبالصالي فهي الضبط العقابية لهيئات 
الصي تصصدى مباشرة  ،للقاضي الجنائي لصالح هيئات أخرى  عبارة عن إبعاي السلطة القمعية

   (2)وازن.بواسطة توقيع العقوبة فصسمح بإعاية الص ،ل خرق لقواعد القطاع المراي ضبطهلك

ه الصلاحكيات من إخصصاص السلطة القضائية في البناء المؤسساتي، ذه وكون 
والعقوبات  سنصطرق للسلطات العقابية الممنوحكة لسطات الضبط المسصقلة )المطلب الأول( ،

 الإيارية كوسيلة لممارسة سلطات الضبط المسصقلة للإخصصاص القمعي ) المطلب الثاني(.  

 الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة. العقابتوقيع  سلطة المطلب الأول:

بين  تقصضي وظيفة الضبط ضمان المحافظة على الصوازنات الأساسية في السوق 
مجموعة من الصلاحكيات المخصلفة لسلطات  ولتهذا الهدف خ  الحقوق والإلصزامات، فلأجل 

 الضبط منها سلطة توقيع العقاب.

العقوبات من محلها  توقيعمشرع يحول صلاحكية ولعل أهم المبررات الصي جعلت ال
الاصلي وهو القضاء إلى سلطات الضبط المسصقلة تصعلق بالبحث عن أفضل وأكثر الطرق 

، والمعاقبة على ات الاقصصايية في مخصلف القطاعاتفعالية لإتما  وظيفة رقابة النشاط

                                                             

اجسصير، جامعة ملنيل شهاية ال ، مذكرةالجزائررحكموني موسى، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المسصقلة في   (1)
 .44، ص1320 -1321الحاج لخضر، باتنة كلية الحقوق والعلو  السياسية ،قسم الحقوق ،

في القانون ،  ماجسصيرلنيل شهاية ال، مذكرة ة في المواي الاقصصايية والماليةحكدر  سمير ،السلطات الإيارية الفاصل   (2)
 .13، ص1334، جامعة بومرياس ،فرع قانون الأعمال
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من النشاط  الصجريممات في إطار حكركية إزالة الصصرفات المخالفة للقوانين والصنظي
 (1)، وتقليص مجال تدخل القاضي في قطاعات الضبط الإقصصاي .الإقصصاي 

الأول يصضمن إعصبارات منح  ا الى فرعينذه المبررات قمنا بصقسيم هذولمعرفة ه
صلاحكية فرض العقوبات لسلطات الضبط المسصقلة، أما الفرع الثاني يصضمن أسس السلطة 

 سصقلة.  القمعية لسلطات الضبط الم

 .العقوبات لسلطات الضبط المستقلة اعتبارات منح صلاحية فرض الفرع الأول:

 تعلق لمنح سلطات الضبط المسصقلة سلطة العقاب ما الواضحةمن أهم الإعصبارات 
ه الهيئات )أولا(، وما يصعلق منها بمحدويية تدخل ذفعالية العقوبة الموقعة من طرف همنها ب

 )ثانيا(.القاضي الجزائي 

 مبرر فعالية العقوبة الموقعة من طرف سلطات الضبط:  :أولا 

يعصبر العديد من الفقهاء أن فعالية أياء وظيفة ضبط القطاعات تصحقق من خلال 
 وسائل صارمة ريعية، تصمثل في توقيع العقوبات والصي تبرز فعاليصها من خلال:  

، فبالنظر الى نوع الجزائي يفرضها القاضيكونها أكثر إيلاما وإضرارا من العقوبات الصي  -
يل المثال في عقوبة سحب العقوبات الموقعة من سلطات الضبط المسصقلة والمصمثلة على سب

لك سياون أكثر ريعا من عقوبة فرض ذلمنع من يخول أو ممارسة المهنة ف، أو االصراخيص
 .ذأو عقوبة الحبس مع وقف الصنفي ها،الغرامة مهما كان مبلغ

في نفوس كل الأعوان الاقصصايين والمصدخلين في القطاع نوعا من ه العقوبات ذهد تول    -
الريع والخوف من مواجهة العقوبة نفسها في حكالة مخالفصهم القوانين والصنظيمات الضابطة 

 للقطاع، فهي نوع من الصحدير والصهديد.

                                                             

 .130، صالمرجع السابقخرشي إلها  ،   (1)



    قصصاي الرقابة البعدية لسلطات الضبط الإ                                   الفصل الثاني          

 

54 
 

النطق بالعقوبات علنية  يةه العقوبة بنص المشرع يجعل من عملذنشر القرارات الموقعة له -
 (1)لك يحقق ريعا أكثر.ذللجميع و 

المرونة وسرعة الصدخل بحيث تكون العقوبات الصي تصدرها سلطات الضبط المسصقلة  -
 لك لصخصصها في المجال الد  تضبطه.ذسريعة بالإضافة الى أنها فعالة و بسيطة و 

 محدودية تدخل القاضي الجزائي:  :ثانيا

تدخل القاضي الجزائي خصوصا في القطاعات الإقصصايية الصي  قد تبرز محدويية
 تشرف عليها سلطات الضبط من خلال:

تصسم  ذتعطل أثار الصصرفات غير المشروعة، إتميز صدور الأحكاا  الجزائية بالبطء الصي  -
 الإجراءات بالطول والثقل.

ضايا الجنائية، تزايد ظاهرة الصضخم الصشريعي في مجال الصجريم الجنائي وتضخم عدي الق -
الأحكاا  ، مما أيى إلى فقدان العقوبة الجنائية أثرها الرايع بسبب الصأخر في صدور 

 (2)لك سلبا على تمصع المصهم بالضمانات القانونية الصي يافلها له القانون الجزائي.ذوتأثير 
بعض العقوبات الجزائية وخصوصا عقوبة الحبس مع طبيعة النشاطات  ملاءمةعد   -

على إعصبار نظا   الإقصصايية بسبب عد  فعاليصها في ريع الصصرفات غير المشروعة،
  يصسم ذوروث عن نظا  الإقصصاي الموجه الإقصصاي السوق يصنافى والنظا  العقابي الم

بصضخم الصجريم في المجال الإقصصاي ، بالإضافة الى عجز تكييف العديد من المخالفات 
 (3)وبة. كأفعال إجرامية تسصحق العق

                                                             

 .032،031ص._خرشي إلها  ،المرجع السابق، ص   (1)
، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإيارية العامة: الغرامة، الحل، الوقف، الإزالة، محمد باهيأبو يونس    (2)

 .13ص ،1333سحب وإلغاء الصراخيص، يار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،
 .03المرجع نفسه ، ص   (3)
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 تصسم الجريمة الإقصصايية بالصقنية والصعقيد والصي تعصمد على طرق إحكصيالية مصطورة لا -
ي الجزائي في المجال الإقصصاي  عد  تخصص القاضو  مع الإجراءات القضائية تصلاء 

أو ما يسمى بالرقابة في عين الماان  قصصايية  تصطلب تحقيقات ميدانيةلك كون الجرائم الإذو 
، بالإضافة إلى فحوصات محاسبية ليس (1)والصي تصم على نسصوى مقر ممارسة النشاط

 (2) ولا فهمها. بمقدور القاضي الجزائي إنجازها
   يساهم بدوره في عد  معاقبة بعض الأفعال.ذال ،ئيةالصفسير الضيق للنصوص الجزا -
سلطات الضبط المسصقلة بهامش واسع في تقدير المخالفات والعقوبات الصي تراها  تمصع -

لك ياون ذفي مقابل  ،وص عامة وعبارات مرنةملائمة في هدا الشأن والصي وريت في نص
 (3)القاضي مقيدا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

 .ة القمعية لسلطات الضبط المستقلةالفرع الثاني: أسس السلط

إن نقل السلطة العقابية للقاضي الجنائي لصالح هيئات أخرى أكثر قربا لصلك          
درة الأساليب الصقليدية في ضبط وعد  ق ،لعد  فاعلية النصوص الناظمة لها القطاعات راجع

تخويل سلطات ضبط النشاط الإقصصاي  سلطة فرض عقوبات ويسمح  ،ه القطاعاتذه
 يلي: لك إلا من خلال أسس تصمثل في ماذيصأتى  ، لابصدخل سريع وفعال

 :التحول عن الإجراء الجنائي :أولا

الحد من تدخل القضاء الجزائي عن طريق  بالصحول عن الإجراء الجنائييقصد 
، حكيث أصبح ا لما له من تأثيرات سلبيةذ، وهفي مجال النشاط الإقصصاي العقوبات الجزائية 

                                                             

(1)  BOURETZ Emmanuelle  , EMRERY Jean Louis , Autorité des marchés financiers et 

commission bancaire, R.B. EDITION , Paris, 2008, p36. 

ن، القانو ، تخصص لنيل شهاية الدكصوراه في العلو  رسالة ،شاط الصأمين في القانون الجزائر  فارح عائشة، ضبط ن   (2)
 .144،142ص._،ص1327، تيز  وزو،كلية الحقوق والعلو  السياسية، جامعة مولوي معمر  

، ماجسصير في القانون لنيل شهاية المزار  صبرينة، فكرة الإخصصاص الصنازعي للسلطات الإيارية المسصقلة، مذكرة   (3)
 .24، ص1324معة عبد الرحكمان ميرة ، بجاية ،تخصص الهيئات العمومية والدولة، كلية الحقوق والعلو  السياسية، جا
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القاضي الجزائي إلى مخالفات لا تسصدعي المصابعة  الأشخاص يعانون من توسع إخصصاص
 ولا على حكقوق الناس. تشال خطرا لا على المجصمع الجزائية لكونها لا

ى هذا جعل إلى الإرتفاع المسصمر في قضايا الجنح والمخالفات وفي نسبة الإجرا   أي 
جصها وبالصالي يصكفل بمعال يجب أن القاضي الجزائي هو بدوره يعاني من حكجم القضايا الصي

 .(1)ا كانت إهصمامات الكم تفوق كل إعصبارذيمان مطالبصه بالنوعية إ لا

ظهور سلطات بصكريس تحول الدولة من المصدخلة إلى الضابطة و و ا الاساس ذعلى ه
وما يصرتي  ليةأوكلت لها مهمة تنظيم القطاعات الإقصصايية والما  ،ضبط النشاط الإقصصاي 

في حكلة وجوي تعد  أو مخالفة لضوابط النشاط  الإياريةلعقوبات عليه من فرض ل
 ا الصحول.ذالأساليب الصقليدية على مسايرة هلك لعد  قدرة ذ، و الإقصصاي 

نظا  العقوبات  تمصعا الصكريس للعقوبات الإيارية وإزالة الصجريم كان سببه ذإن ه
 الإيارية عن باقي البدائل الجنائية الأخرى مجموعة من الخصائص:

  يعصبر بمثابة تحول عن الإجراء القضائي، بمعنى إماانية ذالأنه الطريق البديل  -
جهات  عن ا الصحول أن يخفف العبءذومن شأن ه ،قاب خارج سلطة القضاءتوقيع الع

 القضاء الجزائي.
 بط معاقبة مرتكبيها.ضلجزائي عن الجرائم الصي تصولى النزع الوصف ا -
زج المعاقبين في السجون،  هاذيحصاج تنفي الإيارية غير سالبة للحرية ولا العقوبات -
، وإعفاء المجصمع من تكاليف إعاية ة الناس وكرامصهم من جهةا من شأنه ضمان حكريذوه

 إيماج المعاقبين إياريا.

                                                             

 .044، صالمرجع السابق، منصور ياوي   (1)
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سياسة الحد من العقاب الجزائي أمر لابديل عنه لمسايرة تطور تشريعات  إن إنصهاج
، وليست تربوية بالدرجة الأولىأنه أمر ضرور  لجعل العقوبة وسيلة  الكثير من الدول ، كما

 . (1)فقط وسيلة قمعية
ن سلطات ضبط النشاط الإقصصاي  أصبحت في القانون المقارن أيمان القول 

الأصل من مها  القضاء المخصص بصوقيع الجزاء المدني والجنائي  تمارس صلاحكيات هي في
سصقلة تسمح بحت في بعض الدول تشال تقنينات موأص ،قواعد القانون والصنظيم على مخالفة

ا الصنافس مساسا بمبدأ ذعصبار ها في توقيع الجزاء يون  ءلسلطات الضبط منافسة القضا
 . (2)الفصل بين السلطات

 الإقتصادية والمالية للعقاب الإداري:الأسس  :ثانيا

ا ما ذ، يعصبر أكثر تطورا ونجاعة إقاب في المجال الإقصصاي  والماليإن توقيع الع
يية والمالية أوكلت ، فالمها  الإقصصا  يصسم بالركوي والجمويذجزائي البالعقاب ال ورن ق

رور  لقيا  ا أمر ضذعقوبات تصماشى وضبط النشاط ، وه ، تفرض وجويلسلطات الضبط
ق يعني إزاحكة وإقصاء تطبي ا لاذلك هذها المخصلفة بفعالية، في مقابل سلطات الضبط بمهام

من  ا الأخير سلطصه في سلب حكرية كلذ، بل يبقى لهالقانون الجزائي من طرف القضاء
، فالعقاب من النشاطات الإقصصايية والمالية، وتدخل ضإرتكب جريمة تدخل في إخصصاصه

وخدمة الضبط  وتصلاء هو إلا أياة جديدة فرضها النظا  الإقصصاي  تصناسب  الإيار  ما
 كونها تعيد الصوازن وتحافظ على السير الحسن للسوق. ،لإقصصاي  والماليا

ي عقاب يمصاز بالبساطة وجو    الضبطية والصي تصسم بالسرعةخصوصية المها تفرض
، فمهمة العقاب ليس لسوق والشركات في ا، يون الصأثير سلبا على مواقع المؤسسات والفعالية
ه الشركات والمؤسسات، فصطوير ذن على ماانة ه، وإنما المحافظة قدر الإمااالإقصاء

                                                             

 .040 ص ،نفسهالمرجع    (1)
 .040، ص منصور ياوي، المرجع السابق  (2)
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ويحقق الجداوى  ه الطريقة سيحقق بدون شك الإسصقرار للنظا  العا  الإقصصاي ذالعقاب به
 . (1)الأقصصايية 

 الطبيعة الردعية للعقوبات الإدارية: :ثالثا

لا تخصلف العقوبات الإيارية عن العقوبات الجزائية من حكيث الوظيفة الصي جاءت من 
 ، فالريع الإيار  نوعان:(2)أجلها ألا وهي الريع ، وكما هو الحال بالنسبة للريع الجزائي

الريع العا  : ويقصد به تحدير باقي أعوان القطاع الدين تراضهم فكرة إرتكاب المخالفة  -2
 لون نفس العقوبة الصي توقع على الشخص المخالف .من أنهم سينا

ر في   يمنعه من الصفكيذدر اللاز  ال: ويقصد به إيلا  المخالف بالقالريع الخاص -1
، وياون هذا الإيلا  بصحقيق ضرر معنو  أو ماي  للمخالف من العوية إلى إرتكاب المخالفة

 خلال بنشر أو تعليق العقوبة.

سلطة القمعية هو نوع من الصحدير إن ممارسة سلطات ضبط النشاط الإقصصاي  ال
الدور  يعبر عن وجوي قواعد قانونية يجب احكصرامهاكير لباقي الأعوان الأخرين بذالصو 

رتكب المخالفة ،وإنما زياية على تعاقب فقط العون م ، فهي لاالبيداغوجي لهيئات الضبط
الأعوان الاقصصاييين الآخرين من اقصراف مثل تلك  لك تنصظر نصيجة أخرى، هي ريعذ

 .(3)الأفعال

 

 

 
                                                             

 .043ص نفسه، المرجع  (1)
 .144، ص1322الجزائر ،، الوجيز في القانون الجزائي العا ، الطبعة العاشرة، يار هومة للنشر، أحكسمنبوسقيعة    (2)
 .224، المرجع سابق ، صحكدر  سمير   (3)
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 المطلب الثاني: العقوبة الإدارية كوسيلة لممارسة سلطات الضبط للاختصاص القمعي:

على كل توقعها لسلطات الضبط المسصقلة  الصي يصيحها القانون يقصد بها العقوبة 
لك ذو  الخاصة بنشاط إقصصاي  معين القواعد القانونية أو الصنظيمات إحكدىمصعامل قا  بخرق 

 بهدف ريعه.

فالعقوبة الإيارية تسعى إلى تحقيق غاية تصمثل في تحقيق الصوافق بين النشاط الفري  
، ومن (1)مايميزها عن غيرها من النظم القانونية المشابهة لها ،ومصطلبات المصلحة العامة

عد  خرق حكقوق الأفراي) الفرع  إحكاطصها بجملة من الشروط ما يضمنلك يسصلز  ذأجل 
 بحسب المخالفة المرتكبة) الفرع الثاني(. تخصلفول( ، بالإضافة إلى انها الأ

  .العقابتوقيع  سلطات الضبط المستقلة الفرع الأول: شروط ممارسة 

للسلطة القمعية شصرط المجلس الدسصور  الفرنسي لممارسة سلطات الضبط المسصقلة ا
وخضوع  ثم ،)أولا( ه العقوبات سالبة للحريةذألا تكون هبداية  توافر شرطين أساسين هما

أ  للضمانات الصي  الجزائي السلطة القمعية لنفس مبايئ المحاكمة العايلة أما  القاضي
 (2))ثانيا(. تكفل حكماية الحقوق والحريات المافولة يسصورا

 ألا تتون العقوبات الإدارية سالبة للحرية: :أولا

تعصبر العقوبات السالبة للحرية من أشد العقوبات الصي تمس بحقوق وحكريات الأفراي، 
دأ الفصل بين السلطات تشال مساسا بمب فهيئات الضبط المسصقلة في المجال الإقصصاي  لا

 كونها، كالحبس أو السجن أن توقع عقوبات سالبة للحرية ه الهيئات لايمانذطالما أن ه

                                                             

، تخصص ة لنيل شهاية الماسصر في القانون مذكر  ، العقوبة الإيارية في ماية الضبط الإقصصاي  ،حكداي  نعيمة  (1)
 .24ص، 1322، جامعة عبد الرحكمان ميرة ، بجاية ،، كلية الحقوق والعلو  السياسية القانون العا  الإقصصاي 

مذكرة لنيل شهاية الماجسصير  ،والنصوص المعدلة له 30-30مر رقم بن بخمة جمال ، مجلس المنافسة في ضوء الأ   (2)
كلية الحقوق والعلو  السياسية ،جامعة محمد الصديق  في القانون ، فرع القانون العا  ، تخصص القانون العا  للأعمال ،

 .232، ص 1322-1323بن يحى ، جيجل ، 
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ا حكد فاصل بين سلطات القاضي وسلطات هيئات الضبط في مجال ذ، فهحكارا على القضاء
وحكده من يملك سلطة توقيع العقوبات السالبة للحرية، وهذه العقوبة الجزائي فالقاضي  العقاب،

 .(1)لكذفي حكين السلطات الإيارية المسصقلة لا يمانها 

 :القضاءخضوع العقوبات الإدارية لنفس مبادئ المحاكمة العادلة أمام  :ثانيا

، ولذلك منها تمثل الجزاءات الريعية مساسا بأحكد الحقوق إما بالانصقاص أو الحرمان
وجب أن تكفل لمن يخضع لها أقصى الحماية من الصعسف في إنزالها ولذلك فإن الدساتير 

ه ذلمبايئ تلصقي جميعها حكول تحقيق همن اوالقوانين تحرص على إخضاعها لمجموعة 
 . (2)الغاية

أن تخلي الدولة عن جزء من سلطاتها العقابية لصالح سلطات الضبط مقيدا باحكصرا  
فالمجلس الدسصور   ،(3)هذه الأخيرة عند ممارسصها السلطة العقابية للمبايئ الأساسية للعقاب

، أن العقوبات الصي يصم تسليطها 1989جانفي 17 الفرنسي قد قضى في قراراه المؤرخ في 
من الإعلان العالمي لحقوق  08من طرف هيئة ولو حكصى غير قضائية تخضع حكسب الماية 

 .(4)الإنسان والمواطن لنفس الضمانات الصي تحام العقوبات القضائية

وعليه يجب على سلطات الضبط الإقصصاي  أثناء توقيع العقوبات إحكصرا  المبايئ 
، مبدأ عد  ها مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتمصبعة أما  القاضي الجزائي من بينالعقابية ال

ا مرهون بإحكصرا  وبعد  ذإحكصرا   حكق الدفاع.....إلخ ، وه رجعية القانون الجنائي ، ومبدأ

                                                             

جامعة محمد خيضر ، ، مجلة الإجصهاي القضائي"صقلةالماانة الدسصورية للسلطات الإيارية المس"عيساو  عزالدين ،   (1)
 .222، ص 1337،  1، العديبسارة

 .224، صعيساو  عزالدين، المرجع السابق   (2)
كريمة، المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مذكرة لنيل شهاية الماجسصير  زعاتر      (3)

 .220، ص1321-1322في الحقوق، جامعة امحمد بوقرة بومرياس، 
 .43رحكموني موسى ، المرجع سابق ، ص   (4)
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وتبقى الرقابة القضائية رقابة قانونية باعصبارها أهم (1)،المساس بحرية الأعوان الإقصصاييين
 الصي تكفل حكقوقهم وحكرياتهم.انات الضم

 ضبط الإقتصادي لاختصاصها الرقابيالآثار المترتبة عن ممارسة سلطات اللفرع الثاني: ا

نوعين من نصيجة ممارسة اخصصاصها الرقابي سلطات الضبط المسصقلة  تصخذ
 العقوبات غير المالية )ثانيا(.أو  /العقوبات المالية )أولا( ، و العقوبات هما:

 العقوبات المالية: :أولا

يقصد بالعقوبات المالية تلك العقوبات الصي تمس بالذمة المالية للشخص المخالف وقد 
ى أهليصها في إتخاي نص المشرع في كل النصوص المنشأة لسلطات الضبط الإقصصاي  عل

نة مبلغا ماليا يدفع إلى الخزي باعصبارهاتشصرك مع الغرامة المالية الجزائية  ه العقوبات،ذه
، ت تكون محدية مسبقا بالحد الأقصىأن الغرامة الجزائية في قانون العقوبا إلا، (2)العامة

، سلطات الضبط تخضع لمعايير مخصلفةعلى عاس الغرامة المالية الموقعة من طرف 
 تخصلف من قانون ضبط لآخر نذكر منها:

 الغرامة المحدية برقم الأعمال: معيار -2

الصي لصحديد قيمة العقوبة المالية يعصمد مجلس المنافسة على معيار رقم الأعمال  -
من رقم  %7المقيدة للمنافسة بغرامة لا تفوق يوقعها في حكال المعاقبة على الممارسات 

                                                             

، في القانون  شهاية الماجسصير لنيلمذكرة  ، سلطات الضبط الإقصصاي  في الجزائر والحوكمة ،عشاش حكفيظة  (1)
، ص  1324، جامعة عبد الرحكمان ميرة ، بجاية تخصص الهيئات العمومية والحوكمة ، كلية الحقوق والعلو  السياسية ،

 212،214ص.
لنيل شهاية مذكرة ، السلطة القمعية للهيئات الإيارية المسصقلة في المجال الإقصصاي  والمالي ، عيساو  عزالدين   (2)

 .02، ص1332-1334،  جامعة مولوي معمر ، تيز  وزو ،في القانون، فرع القانون الأعمال الماجسصير
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ه الماية ذ، وقد تم تعديل ه(1)الأعمال المحقق في الجزائر خلال السنة المالية بدون رسو  
 من رقم الأعمال.  %21أقصى يقدر  لصصبح بحد 1330سنة 
بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصر  في حكالة عد  امصثال الشخص المعنو  تسلط  -

الرسو  بالمائة من رقم الأعمال المحقق خارج  2إلى  1عليه عقوبة مالية يحدي مبلغها بين 
 .(2)خلا آخر نشاط مغلق الحساب

من رقم  3%جنة بصوقيع غرامة في حكدوي بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز تقو  الل -
مليون يينار، ويرفع  2، يون أن يفوق المبلغ الفارطة للمصعامل مرتكب المخالفةأعمال السنة 
 .(3)مليون يينار 23في حكالة العوي ، يون أن يفوق المبلغ  %2المبلغ الى 

 / معيار الغرامة المحدي برأس المال:1
المعيار والصي يمان أن تقضي إما بدلا عن العقوبات ا ذاعصمدت اللجنة المصرفية ه

غير المالية ، المصمثلة في الإنذار الصوبيخ ، سحب الاعصماي ، وإما إضافة إليها بعقوبة مالية 
، وتقو  ة المالية بصوفيرهتكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأينى الذ  يلز  البنك أو المؤسس

 .(4)ةالخزينة بصحصيل المبالغ الموافق
 / المعيار المخصلط :0

منحها القانون إماانية المزج بيت أكثر من معيار من هناك من سلطات الضبط المسصقلة 
الذكر، بحيث يمان للجنة أن تفرض غرامات محدية القيمة لطائفة معينة المعايير السالفة 

 من المخالفات مثلا:

                                                             

 ، معدل ومصمم ، المرجع سابق. 30-30 رقم من الأمر 24الماية     (1)
 ع السابق.ج، المر 34-24من القانون رقم  233ماية ال    (2)
 ، المرجع السابق.32-31 رقم من القانون  242الماية     (3)
 المرجع السابق. ، 22 -30من الأمر رقم  224الماية     (4)
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لصأمينات ع تعريفات افي حكالة عد  إبلاغ لجنة الإشراف على الصأمينات بمشاري -
، تصعرض شركات الصأمين وإعاية الصأمين إلى غرامة قدرها الإخصيارية قبل تطبيقها

 .(1)يج 2.333.333
ا الصدي تطبق ذبات على معيار رقم الأعمال وفي هه العقو ذعصمدت اللجنة في تحديد ها كما 

 العقوبات الصالية : 
عند مخالفة شركة الصأمين وفروع شركات الصأمين الأجنبية لصسعيرة الصأمينات الإجبارية  -

من رقم الأعمال الشامل للفرع المعني المحسوب على السنة  1%تصعرض لغرامة لا تصعدى 
 .(2)المالية المعقولة

عندما تخالف شركة الصأمين أو إعاية الصأمين أو فروع شركات الصأمين الأجنبية  -
  (3).من رقم الأعمال % 23الأحكاا  القانونية المصعلقة بالمنافسة فإنه تطبق غرامة تقدر ب 

 العقوبات غير المالية: :ثانيا

تطبق ، هي أشد قسوة من العقوبات الماليةتسمى أيضا بالعقوبات السالبة للحقوق و 
تخصلف العقوبات  صعاملين بصفصهم أشخاص اعصبارية،على الأشخاص الطبيعية وعلى الم

، ففي القطاع البنكي على مسير  البنوك وفي يدة للحقوق من سلطة ضبط الى أخرى المق
ه العقوبات بحظر النشاط ذة على الوسطاء في عمليات البورصة، وتصعلق هقطاع البورص

، أما العقوبات السالبة للحقوق والمصعلقة بالمصعاملين أ  أو جزئيا يائمة أو مؤقصة كليا بصفة
الرخص أو الإعصمايات حكسب  ، فصخص سحبخاص الاعصبارية الناشطة في السوق الأش

                                                             

، معدل ومصمم ، ج ر عدي يصعلق بالصأمينات ،2332 جانفي 12، مؤرخ في  37-32 رقم من الأمر 140الماية     (1)
 (37-32رقم يعدل ويصمم الأمر 34/34من القانون رقم  22. )معدلة بموجب الماية 2332مارس  30في  مؤرخ،  20
 .، المرجع السابق34-34 رقم مارر من الأمر 142الماية    (2)
 .المرجع نفسه، 2مارر 140الماية     (3)
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،  (1)، حكيث يعصبر سحب الإعصماي أخطر عقوبة يمان أن يصعرض غليها البنكالحالة
 نجد العقوبات غالبيصها تصمثل في: وبالرجوع إلى النصوص المؤطرة لسلطات الضبط المسصقلة

 : الـصأييبيةالعقوبات  -2

الإنذار أو الصوبيخ عن طريق ، إما سلطصها العقابيةأغلب سلطات الضبط المسصقلة  تمارس
، (2)لكل مصعامل اقصصاي  لا يحصر  أو أخل بإحكدى القواعد القانونية المؤطرة  لنشاطه

 ا الشأن مثلا:ذبحيث نجد في ه

ر   تصراوح بين الإندار اللجنة المصرفية توقع عقوبات تمس الشخص الإعصبا -
، وهي جزاءات ذات طابع تقويمي هدفها تحذير البنك أو المؤسسة المالية في حكالة والصوبيخ

، كما تبقى هاتين العقوبصين من (3)مخالفة الأحكاا  الصشريعية والصنظيمية المصعلقة بالنشاط 
لك لعد  تحديد المشرع للحالات الصي تسصوجب فيها هاتين ذ، و للجنةالسلطة الصقديرية 

 العقوبصين.
 عقوبات سحب الرخصة والإعصماي: -1

تصمصع بعض سلطات الضبط المسصقلة بصلاحكية سحب الرخصة سواءا السحب 
ب سيمان للجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تح ، ففي مجال الطاقةالسحب النهائيالمؤقت أو 

لك ذو ، ، كما يمان أن تسحب نهائياتصجاوز سنة واحكدة مؤقصا رخصة إسصغلال المنشأة لفصرة لا
المصعلق بالكهرباء وتوزيع  32-31في حكالة الصقصير الخطير والمنصوص عليه في القانون 

 . (4)الغاز بواسطة القنوات
                                                             

 .71 ، صموسى، المرجع السابقرحكموني    (1)
، رسالة مقدمة لنيل شهاية الدكصوراه لإيارية المسصقلة )يراسة مقارنة(النظا  القانوني للسلطات ابلماحكي زين العابدين ،   (2)

 .  174ص. ، 1324، السياسية، جامعة أبي بار بلقايد تلمسانفي القانون ، تخصص القانون العا  ، كلية الحقوق والعلو  
ة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات الصصد  لصبييض السلطات القمعية للجن " ،عبد الله ليندة و تومي نبيلة  (3)

، ، جامعة عبد الرحكمان ميرة بجاية ، الملصقى الوطني حكول سلطات الضبط المسصقلة في المجال الإقصصاي  والمالي"الأموال
 . 107، ص  1337ما   10/14، أيا  قوق والعلو  السياسيةكلية الح

 ، المرجع السابق.32-31رقم من القانون  243الماية    (4)
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شأن يصدر في كما يمان كذلك سحب الإعصماي في مجال بورصة القيم المنقولة ف
، وهو قرار من طرف اللجنة الاعصمايا النشاط بعد الحصول على ذالوسيط الذ  يزاول ه

، وسحبه يعني وضع حكد لنشاط البنك أو ء مؤسسة القرض ولوجويها القانونيضرور  لإنشا
، وإنهاء نشاط الوسيط نهائيا في مجال الأمر الذ  يصبعه تصفية المؤسسة ،المؤسسة المالية

 .(1)البورصة

سلطة ضبط السمعي البصر   ممارسة مجال السمعي البصر  ومن منطلق وفي
أن تقرر سحب الإعصماي بصفة نهائية  ، لهاالضبطية على المشهد السمعي البصر   لمهامها

سحب الإعصماي والغلق  ما سجل في الأيا  الأخيرة الماضية أو مؤقصة، وكمثال عن ذلك
نصيجة تسجيلها لخروقات مهنية تصعلق بعد  احكصرا  مصطلبات   "الجزائرية وان"النهائي لقناة 

وسحب إعصمايها لمدة أسبوع بسبب ارتكابها  الأمن العا ، كما تقرر غلق قناة "البلاي"
خروقات تصعلق بعد  احكصرامها للصوصيات الخاصة بحماية القصر والأحكداث وخلال بث 

 برامجها. 

 عقوبة المنع من ممارسة النشاط: -0

مجال المصرفي يمان للجنة المصرفية أن توقع عقوبة المنع من ممارسة بعض في ال
ا في حكالة إخلال البنك أو المؤسسة ذأنواع الحد من ممارسة النشاط وه العمليات وغيرها من

لأمر أو لم يأخذ  يذعن نظيمية المصعلقة بنشاطه أو لمالمالية بإحكدى الأحكاا  الصشريعية أو الص
 . (2)في الحسبان الصحذير

 
 

                                                             

، ماجسصير في القانون لنيل شهاية ال ، مذكرةتنظيم عمليات البورصة ومراقبصها تواتي نصيرة ، المركز القانوني للجنة   (1)
 . 244ص ،  1334-1332ال، جامعة مولوي معمر  تيز  وزو، فرع قانون الأعم

 المرجع السابق . ، 22-30 رقم من الامر 224الماية   (2)
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 عقوبة حكظر النشاط: -4
سلطات الضبط المسصقلة عقوبة حكضر النشاط كله أو جزء منه سواء بصفة  تصخذ

  الغرفة الصأييبية مؤقصة أو بصفة نهائية، ففي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبصها تقو 
الأعوان المؤهلين للصفاوض وياون ه العقوبات ضد الوسطاء في البورصة أو ذبصطبيق مثل ه

 . (1)لك بحسب البطاقة المهنية الصي يمارسون بها مهامهمذ
ا الأساس يمان القول بأن العقوبات الصي تفرضها سلطات ضبط النشاط ذوعلى ه

، حكيث أن جل العقوبات تحصو  على عقوبات أنها مصنوعة ومخصلفة الخطورة الاقصصاي 
 ار والصوبيخ ثم تليها العقوبات ذات الطابع القمعي من عقوباتمعنوية تصمثل أساسا في الإنذ

، ويسصجيب لفكرة ا ياشف عن الصدرج في العقابذعقوبات مقيدة للحقوق، وهمالية إلى 
    (2).الاقصصاي الضبط 

 

 

 

                                                             

، "بين إخصصاص القاضي وسلطة ضبط السوق المالية لال معلومات إمصيازية في البورصةجنحة إسصغ"حكمليل نوارة ،    (1)
 . 242،244ص._، ص1327عة مولوي معمر ، تيز  وزو، ، جام31نقدية للقانون والعلو  السياسية، العديالمجلة ال

، الملصقى الوطني حكول سلطات الضبط المسصقلة "مواجهة الدسصورارية المسصقلة في الهيئات الإي"، عيساو  عزالدين   (2)
ما   10/14، جامعة عبد الرحكمان ميرة بجاية ، كلية الحقوق والعلو  الإقصصايية ، بصاريخ والمالي في المجال الإقصصاي  

 .42، ص  1337
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ا ا من بينهعملية الضبط آليات مكرسة قانونلممارسة  تستعمل سلطات الضبط المستقلة       

 ومنع ديلاقتصاالضبط الفعال للنشاط ا ، بهدفالمتعاملين الاقتصاديينعلى نشاط آلية الرقابة 

ن في صالح الفاعلين الاقتصاديي، والتي تتعلق بحقوق ومالاختلالات داخل السوقحصول 

 .سواق من متعاملين اقتصاديين ومستهلكين الأ

صادي قتتقوم الوظيفة الرقابية على عدة اعتبارات التي تراعي مبادئ النظام الا كما 

وتعتبر  ،ستهنشاط الاقتصادي أو أثناء ممار، سواء قبل ممارسة الالعام والمنافسة المشروعة

دي عات النشاط الاقتصامن أهم الاختصاصات الممنوحة لسلطات الضبط ، في مختلف قطا

 ا قطاع الاعلام.ذوالمالي وك

ى توصلنا إل ،سلطات الضبط المستقلةل الاختصاص الرقابي ومن خلال دراستنا لموضوع

ن أى معنا الدور، بذلتدخلية التي بحوزتها لقيامها بهمعرفة جملة الأدوات والصلاحيات ا

 :فة الرقابية مرورا بمرحلتينسلطات الضبط الاقتصادي تمارس الوظي

ن عن ي يكوذلبة السابقة للدخول إلى السوق واالرقا تسمى بالرقابة القبلية أوولى الأ

ول الى لدخبا طريق التأكد من مدى توفر الشروط والاجراءات اللازمة التي تسمح للمتعاملين

 حصولم و يظهر ذلك من خلال ربط ممارسة النشاط الاقتصادي بالطهالسوق و ممارسة نشا

تصدر عن سلطات الضبط المستقلة المختصة حسب كل القطاعات، بصوره  ت،اعلى قرار

 ارس رقابة صارمة علىوالتي من خلالها تم، وإعتمادات ص وتراخيصالمختلفة من رخ

 .هاعل إلا بعد الحصول دخول السوقلا يمكن  كما ،مدققة ومفصلة اتراسبد بعض الانشطة،
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 قنياتطلب ته الرقابة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي تتذلك فإن هذإضافة إلى 

ات مدخؤوس الاموال أو تحسين البإستخدام ر، سواء تعلق الأمر وخبرات عالية لأدائها

ة تسمى الثانيأما  ،حماية النشاط الاقتصادي والمالي لكذالمقدمة للجمهور، والهدف من 

ط لضباتمارس سلطات من خلاله  ،السوق دخول الرقابة اللاحقة على الرقابة البعدية أو

هم متابعتب، إذ تقوم تواجدهم في السوق خلالالاقتصاديين على المتعاملين  رقابةالمستقلة 

تهم ليها في مجال معاملاوالتأكد من مدى إحترامهم للتعليمات والقوانين المنصوص ع

من ية مستندمن رقابة  بإجراء التحقيقات بمختلف أنواعها، كونا التدخل يذوه ،ونشاطهم

 محتملة تلاواختلافحص الوثائق والمعلومات في سبيل الكشف عن أية مخالفات خلال 

 حولرها جز وغيوالح ، التفتيشالمعاينةالرقابة الميدانية بإجراء وكذا  ،ومعالجتها في مكانها

 .نشاط المتعاملين الاقتصاديين

 في إطار اختصاصها الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة صلاحياتوإلى جانب ال

ائي زالقاضي الجاختصاص آخر حيث تجد نفسها من خلاله تحل محل نجد ، الرقابي البعدي

ص يعرف بالاختصا و ماأ، في حدود ما يسمح به القانون، وهو اختصاص توقيع العقاب

ظرا لخصوصية ، نه السلطاتذأهم وأخطر الصلاحيات الموكلة له يعتبر الذيالردعي 

 شترطا الاختصاص يذيعة المخالفات ومن أجل مشروعية ها طبذوك ،القطاعات الاقتصادية

ئ بادالعقاب للم ، مع إلزامية خضوعبات الموقعة غير سالبة للحريةعقوأن تكون ال فيه

يمنح  اا مذه...إلخ ،  المختصة اتوالطعن أمام الجه حقوق الدفاع كاحترام، العقابية العامة

 ومصداقية أكبر للعقوبات المقررة. ينضمانات أكثر للمتعامل
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 هامكنو التدرج في انزال العقوبات حيث ھما يميز القمع أمام سلطات الضبط  و

 ذيرالتحك وليةالأ بالإجراءاتمن قمع المخالفات بطرق شتى متدرجة في شدتها بدءا  المشرع

 هاغايت اتإجراءفهي  ،وتقويمهم لدى المتعاملين الاقتصاديينلرفع حالة التيقظ  الإعذار و

 كسحب للحقوق والسالبةالمالية للعقوبات  وصولا، لاوضاعصحيح اطاء وتالأختدارك 

 .الرخصة أو الإعتماد

 مستقلةيمكن أن نقر بفائدة الضبط الاقتصادي بواسطة سلطات الضبط ال في الأخير 

 رادةإووجود  القانون باحتراملك مرهون ذللعمل على تنشيط السوق الجزائرية، إلا أن 

يما لاسء على المشاكل التي تعاني منها لقضال ،سياسية قوية تسعى لتكريس دولة الحق

ار نتظا، في الضبطية سوق غير الرسمية ومنع تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئاتالأ

ير أن غ، قتصادي غير ملائم ومناسبا واقع حبيسةضبط النشاط الاقتصادي لك تبقى مسألة ذ

 زائر.قتصادي فعال في الجابخصوص ضبط  النظرة هي نظرة تفاؤل للمستقبل
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I- باللغة العربية: قائمة المراجع 
 :أولا : الكتب

الإدارية العامة: ، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات محمد باهيأبو يونس  (1)
الوقف، الإزالة، سحب وإلغاء التراخيص، دار الجامعة الجديدة للنشر،  الغرامة، الحل،

 .0222مصر،
، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة العاشرة، دار هومة للنشر، أحسنبوسقيعة  (0)

 .0211الجزائر،
جسور للنشر و  دار ،الطبعة الثانية، في القانون الإداري  عمار، الوجيزبوضياف  (3)

 .0222التوزيع، الجزائر 
لباد ناصر، القانون الإداري، التنظيم الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دون دار  (4)

 .1002نشر، الجزائر، 
العامة سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثالث أموال الإدارة  (5)

 .1723وامتيازاتها، دار الفكر العربي، مصر،
 .0210، شرواط حسين ، شرح قانون المنافسة، دار هومه للنشر ، الجزائر (6)

 ثانيا: الرسائل والمذكرات الجامعية:
في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري،  للاستثمار، المعاملة الادارية أوباية مليكة (1)

، جامعة مولود معمري تيز وزو ، الدكتوراه في العلوم تخصص قانون  أطروحة لنيل درجة
0216. 

، لإدارية المستقلة )دراسة مقارنة(بلماحي زين العابدين ، النظام القانوني للسلطات ا (0)
، كلية الحقوق والعلوم  رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، تخصص القانون العام

 . 0216ر بلقايد ، تلمسان ، ، جامعة أبي بكالسياسية
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بن بخمة جمال، الهيئات المكلفة بحماية المنافسة في القانون الجزائري، أطروحة لنيل  (3)
،  شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 

 . 0217، تيزي وزو ،جامعة مولود معمري 
، أطروحة دكتوراه  في في الضبط الاقتصاديارية ودورها ، الرخص الإدجديد حنان (4)

، جامعة غرداية، ، تخصص القانون العام الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية الحقوق 
0212-0212. 

لكحل صالح، مدى انسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي في الجزائر، أطروحة لنيل  (5)
 ،ق كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقو  شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون،

 .0212جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
منصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة   (6)

، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد القانون  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في
 .0215لوم السياسية، خيضر، بسكرة ، كلية الحقوق والع

حفاظ على النظام العام صديق سهام، دور سلطات الضبط الإداري في ال   (2)
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون  ،دراسة مقارنة، الإقتصادي

 .0217العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد  تلمسان، 
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  ،شاط التأمين في القانون الجزائري فارح عائشة، ضبط ن (2)

في العلوم ، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي 
 .0212وزو،

شيبوتي راضية، الهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر " دراسة مقارنة"، مذكرة  (7)

ن، تخصص المؤسسات السياسية والإدارية، فرع القانون لنيل شهادة الدكتوراه في القانو

 .1022العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
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طروحة مقدمة أالمستقلة في ظل الدولة الضابطة، ، السلطات الادارية خرشي إلهام  (12)
 0جامعة سطيف  ةوالعلوم السياسيكلية الحقوق  لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام،

 ،0215. 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ة الإستثمار في القانون الجزائري ، مبدأ حريأوباية مليكة (11)

 .0225في القانون ،جامعة تيزي وزو ،
مذكرة لنيل شهادة  ،الترخيص الإداري و المحل التجاري أزرو سيغي سهام،    (10)

 .0211، 1، جامعة الجزائر الحقوق بن عكنون  كلية ،فرع قانون الأعمال ،الماجيستر
أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي مذكرة لنيل شهادة    (13)

-0226كلية الحقوق جامعة بوقرة. بومرداس،  ،تر في القانون فرع قانون الأعمالالماجيس
0222. 

، مذكرة لنيل شهادة ركز القانوني لمجلس النقد والقرض، المإقرشاح فاطمة   (14)
 .0223-0220الماجستير في القانون ، فرع قانون الأعمال، جامعة تيزي وزو ،

ة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في ذبلغزلي صبرينة، نظام التدابير الوقائية المتخ (15)
انون، فرع القانون العام المجال الإقتصادي والمالي، مذكرو لنيل شهادة الماجستير في الق

 .0211، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عمالللأ
والنصوص المعدلة  23-23، مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال (16)

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام  له،
-0212صديق بن يحي، جيجل، للأعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ال

0211. 
بن يحي رزيقة، سياسة الاستثمار من نظام التصريح إلى نظام الإعتماد، مذكرة لنيل  (12)

شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية 
 .0213، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية
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لنيل ، مذكرة كة الاستثمار في الجزائر، تأثير النظام المصرفي على حر يلةبن مدخن ل (12)
، ، جامعة جيجلتخصص قانون الإصلاحات الاقتصادية، شهادة الماجستير في القانون 

0222 . 
كريمة، المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،  زعاتري  (17)

 .2012-2011مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، 
لنيل شهادة حدري سمير، السلطات الإدارية الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية،  (02)
 .0226 ،ن الأعمال، جامعة بومرداسرع قانو ماجستير في القانون، فال
طايبي عاشور، النظام القانوني للاستثمار في المجال الصيدلاني، رسالة لنيل شهادة  (01)

 . 1،0221،51الماجستير كلية الحقوق، جامعة الجزائر
كسال ليليا، السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر، مذكرة لنيل  (00)

 .0222،للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشرإجازة المدرسة العليا 
في  ماجيسترلنيل شهادة ال مذكرة ،، وظائف الضبط الاقتصادي زهرة مجامعية (03)

-0210، تخصص الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، القانون 
0213. 

لنيل  للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة مزاري صبرينة، فكرة الإختصاص التنازعي  (04)
اجستير في القانون، تخصص الهيئات العمومية والدولة، كلية الحقوق والعلوم شهادة الم

 .0214السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
لنيل شهادة ، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري ، مذكرة نوال متيش (05)

-0213،  1، جامعة الجزائر ، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق انون الماجيستر في الق
0214. 

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، مغربي رضوان، مجلس النقد و القرض (06)
 .0224فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
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لزهر، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر، مذكرة لنيل  نوبال  (02)
شهادة الماجستير في القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، 

0210 
، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة عزاوي عبد الرحمان  (02)

 .0222زائر،دولة في القانون العام، الج
، مذكرة لنيل د لدى السلطات الإدارية المستقلة، اختصاص منح الاعتماعبديش ليلة (07)

 .0212، لة ، كلية الحقوق جامعة تيزي وزودرجة الماجيستر، فرع تحولات الدو 
قلة في المجال الإقتصادي عيساوي عزالدين ، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المست (32)

جامعة مولود  ،في القانون، فرع القانون الأعمال شهادة الماجستيرمذكرة لنيل ، والمالي
 .0225-0224،  معمري، تيزي وزو

لنيل شهادة مذكرة  ،ط الإقتصادي في الجزائر والحوكمة، سلطات الضبعشاش حفيظة (31)
سياسية ، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم الالماجستير في القانون 

 .0214، بجاية، الرحمان ميرة ، جامعة عبد
، مذكرة سلطات الضبط المستقلة في الجزائررحموني موسى، الرقابة القضائية على  (30)

، جامعة ، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية ،في القانون  ماجستيرلنيل شهادة ال
 .0213 -0210الحاج لخضر، باتنة ،

لنيل نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مذكرة  تواتي (33)
في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، شهادة الماجستير 

0225-0226. 
رض في التشريع ، الدور الضابط لمجلس النقد و القوافيةعرابي ، جيهانبن بلقاسم  (34)

، جامعة محمد الماستر، تخصص قانون لإداري كلية الحقوق لنيل شهادة ، مذكرة الجزائري 
 .0217،سوق أهراس، الشريف مساعدية
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ة لنيل شهادة مذكر  ، العقوبة الإدارية في مادة الضبط الاقتصادي،حدادي نعيمة (35)
، ، تخصص القانون العام الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالماستر في القانون 

 .0215،، بجايةالرحمان ميرةجامعة عبد 
 :ثالثا: المقالات

أعمال ، "اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة" أوباية مليكة،  (1)
كلية  الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،

، 04/25/0222و 03يومي  ، جامعة عبد الرحمان ميرة ،الحقوق و العلوم الاقتصادية
 .بجاية

، 46، مجلة العلوم الإنسانية، عدد"إخطار سلطات الضبط المستقلة"أيت وازو زاينة،  (0)
 .0216كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

القاضي  بين إختصاص لال معلومات إمتيازية في البورصةجنحة إستغ"حمليل نوارة،  (3)
، جامعة 20، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد"وسلطة ضبط السوق المالية

 .0212مولود معمري، تيزي وزو، 
 الاجتهاد، مجلة "تورية للسلطات الإدارية المستقلةالمكانة الدس" ،عيساوي عزالدين (4)

 .0222، 0، العددمحمد خيضر بسكرةالقضائي، جامعة 
، الملتقى الوطني "ارية المستقلة في مواجهة الدستورالهيئات الإد"، عيساوي عزالدين (5)

ي والمالي، جامعة عبد الرحمان ميرة حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصاد
 .0222ماي  04و03 أيام، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية ،بجاية

، "قطاع المحروقاتالرخص الادارية كوسيلة لضبط "شول بن شهرة، جديد حنان،   (6)
 جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،17مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 

0212. 
السلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنوك "تومي نبيلة، عبد الله ليندة،  (2)

في ، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة "بإجراءات التصدي لتبييض الأموال
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المجال الإقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .0222ماي  04و03أيام 

 :رابعا: النصوص القانونية

 الدستور: -أ

، 1776نوفمبر  02دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صادر في   -
، معدل ومتمم 1776ديسمبر  22مؤرخ في  432-76المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 14، صادر في 05، ج.ر عدد0220أفريل  12مؤرخ في  23-20بموجب القانون رقم 
، ج.ر 0222نوفمبر  15مؤرخ في  17-22، معدل ومتمم بموجب القانون 0220أفريل 
المؤرخ  21-16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 0222نوفمبر  16، صادر في 63عدد 
، معدل ومتمم بموجب 0216مارس  22في  مؤرخ، 14، ج.ر عدد 0216مارس  26في 

 32في  مؤرخ، 20، ج ر عدد 0202ديسمبر 32رخ في مؤ  440-02مرسوم رئاسي رقم 
 .0202ديسمبر 

 النصوص التشريعية : -ب
تعلق بالإعلام، ج ر ي، 0210 جانفي 10 ي، مؤرخ ف25-10م قانون عضوي رق (1)

 .0210جانفي15 مؤرخ في، 0عدد 
يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  2666يونيو  8المؤرخ في  222-66أمر رقم  (0)

 .2666جوان  22مؤرخ في  96معدل ومتمم، ج ر عدد 
، معدل ، يتضمن القانون التجاري 1725سبتمبر  06، مؤرخ في 57-25أمر رقم  (3)

 .1725سبتمبر  32في  مؤرخ، 121ج ر عدد  ،ومتمم
يتعلق بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مؤرخ  12-73مرسوم تشريعي رقم  (4)

 1773 جوان 17في مؤرخ 11يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر 1773ماي  03في 
 مؤرخ 23، ج ر عدد 1776جانفي  12مؤرخ في  12-76رقم المعدل والمتمم بالأمر 
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، 11، ج ر عدد 0223فيفري  12مؤرخ في  24-23، وبالقانون رقم 1776جانفي  14في
 .0223فيفري  17في مؤرخ

، معدل ومتمم ، يتعلق بالتأمينات ، 1775جانفي  05، مؤرخ في 22-75أمر رقم  (5)
 .1775مارس  22في  مؤرخ،  13ج ر عدد 

عدد   يتعلق بالكهرباء والغاز، ج ر 0220فيفري  5المؤرخ في  ،21-20رقم قانون  (6)
 32مؤرخ في  12-14، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 0220فيفري  6في  مؤرخ، 22

ديسمبر  31في  مؤرخ 22، ج ر عدد 0215يتضمن قانون المالية لسنة  0214ديسمبر 
0214. 

ج معدل ومتمم، ، يتعلق بالمنافسة، 0223جويلية  17مؤرخ في  23-23أمر رقم   (2)
 . 0223جويلية  02في  مؤرخ، 43ر عدد 

لبيئة في إطار التنمية ، يتعلق بحماية ا17/22/0223مؤرخ في  ،12-23قانون رقم  (2)
 .0223،جويلية  02في  مؤرخ، 43 ، ج ر عدد، المعدل والمتممالمستدامة

، يتعلق بالنقد والقرض ج ر عدد 0223أوث  06المؤرخ في ، 11-23أمر رقم  (7)
أوت  06مؤرخ في  24-12معدل ومتتم بالقانون رقم  0223أوت  02في  مؤرخ، 05

مؤرخ في  12-12، متمم بالقانون رقم  0212سبتمبر  1في  مؤرخ 52ج ر عدد  0212
 .0212أكتوبر  10في  مؤرخ 52، ج ر عدد 0212أكتوبر  11

، يتضمن قانون المياه، معدل  0225أوت  24، مؤرخ في 10-25رقم  قانون   (12)
 .24/27/0225في  مؤرخ، 62ومتمم، ج ر عدد 

 22-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 0226فيفري  02 مؤرخ في، 24-26 رقم قانون  (11)
مارس  10 مؤرخ في، 15ج ر عدد ، ، والمتعلق بالتأمينات1775جانفي  05الموافق 
0226. 
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، 23-23يعدل ويتمم الأمر  ،0222وان ج 05ؤرخ في ، م10-22قانون رقم  (10)
جويلية  0، مؤرخ في 36والمتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  0223جويلية  17المؤرخ في 

0222. 
 23-23، يعدل ويتمم الأمر رقم 0212أوث  15مؤرخ في  25 -12رقم  قانون  (13)

أوت  12في  مؤرخ ،46، والمتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 0223جويلية  17المؤرخ في 
0212. 

نشاط السمعي البصري، ، يتعلق بال0214فيفري  04، مؤرخ في 24-14قانون رقم  (14)
 .0214مارس   03في  ، مؤرخ16ج ر، عدد 

، يتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 0214فيفري  04مؤرخ في  25-14قانون رقم  (15)
 .0214مارس  32في  ، مؤرخ 12

يد دد القواعد العامة المتعلقة بالبر ، يح0212ماي  12مؤرخ في  24-12قانون رقم  (16)
 .0212ماي  13 مؤرخ في، 02عدد  ،والاتصالات الالكترونية ، ج ر

 النصوص التنظيمية: -جـ 
، يحدد دفتر الشروط 0226نوفمبر 06مؤرخ في  407-26وم تنفيذي رقم مرس (1)

 .0226نوفمبر07في  مؤرخ 26ر عدد  ج ،المتعلق بحقوق و واجبات منتج الكهرباء
، يحدد القانون الأساسي 0227جانفي  11، مؤرخ في 13-27تنفيذي رقم مرسوم  (0)

جانفي  14في  مؤرخ 23ر عدد  النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي ج
0227. 

، المتعلق بتحديد شروط 0216 تأو  11مؤرخ في  002- 16 رقم تنفيذيمرسوم  (3)
وكيفيات تنفيذ الاعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري 

 .0216أوت  12في  مؤرخ، 42موضوعاتي، ج ر عدد 
و إجراءات ، يحدد كيفيات  0212أوت 25،مؤرخ في  020-12مرسوم تنفيذي رقم  (4)

 .0212 أوت 22في  مؤرخ 47عدد  ر، ج ،منح التراخيص المنجمية
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، يتعلق بشروط تسجيل الأعوان 1772نوفمبر  12، مؤرخ في 20-72نظام رقم  (5)
ديسمبر  07، مؤرخ في 22المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة، ج ر عدد 

1772. 
، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 1772نوفمبر  05، مؤرخ في 24-72رقم  نظام (6)

 .1772ديسمبر  07 مؤرخ في، 22في القيم المنقولة، ج ر عدد 
س بنك تعلق بتحديد شروط تأسيي، 0226سبتمبر  04مؤرخ في  20-26نظام رقم  (2)

في  مؤرخ، 22فرع بنك ومؤسسات مالية أجنبية، ج ر عدد  ط اقامةو ومؤسسة مالية وشر 
 .0226سبتمبر  03

، يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في 0215أفريل  15مؤرخ في  ،21-15ظام رقم ن (2)
 .0215أكتوبر10في  صادر 55عمليات البورصة و مراقبتهم ج ر عدد 

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 0212نوفمبر  4مؤرخ في  ،23-12نظام رقم  (7)
 .0212ديسمبر  7 مؤرخ في، 23والمؤسسات المالية العامة في الجزائر، ج ر عدد 
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 الملخص
 

 

 
 

 الملخص باللغة العربية:

ط الممنوحة لهيئات الضب الاختصاصاتيحظى الإختصاص الرقابي بمكانة هامة من بين 

شطة ل الأنكنتيجة لعجز السلطة التنفيذية عن تسيير ذلك الجزائري،  قانونفي ال الاقتصادي

بل قمن  الاقتصادية التي تمتاز بالسرعة والتجديد ناهيك عن اضفاء رقابة فعلية وفعالة

 من خلال سلطة إصدار بعدلدخول الى السوق اقبل رقابة سواء كانت سلطات الضبط، 

 نها برقابة الرخص،عويعبر القرارات الفردية بموجب شروط شكلية وأخرى موضوعية 

 بعد ماالتراخيص والإعتمادات، و يتخطى الدور الرقابي لهيئات الضبط الاقتصادي الى 

 بإجراء مختلف الاقتصاديمراقبة النشاط  من خلالالدخول إلى السوق والذي يبرز 

 افلة اكتشفي حاوبكيفيات محددة منها المعاينة الميدانية، التفتيش، الحجز،...إلخ، التحقيقات 

 ابية قدت عقخرق لقواعد السوق، تقوم هيئات الضبط باتخاذ الإجراءات الردعية تليها إجراءا

 تكون مالية أو سالبة للحقوق.

Résumé en français  

Le pouvoir de contrôle (compétences  règlementaire) occupe une 

place importante (joue un rôle notable) parmi les juridictions 

accordées aux autorités de régulation économique qui se caractérise 

par la rapidité et l’innovation sans parler d’un contrôle effectif et 

efficace par les autorités  de régulation, que ce soit un contrôle avant 

l’admission sur le marché  par l’intermédiaire de l’autorité de prendre 

certaines décisions individuelles en vertu des conditions de formes et 

objectives exprimé sous le contrôle des licences des permis et crédits, 

le rôle de contrôle des autorités de régulation économique va au – delà 

de l’entrée sur le marché peut résulter d’inspection  sur le terrain, le 

contrôle, la saisie ….etc, et en cas de violation des autorités de 

régulation prennent des mesure punitives qui peut être financière ou 

privatives des droits.     


